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  ملخص البحث

لقد كانت أحكام وقواعد بطلان العقود المدنیة عونا وسندا للقاضي الإداري في كل من فرنسا 

الإداریة، لیستمد منها ومصر، حیث یلجأ الیها كثیرا، وهو بصدد الفصل في منازعات بطلان العقود 

حلا للنزاع عندما لا تتضمن التشریعات الإداریة حكما للنزاع المعروض علیه، لذا فإنه یضطر إزاء 

النقص الذى یعتري قانون الإدارة العامة إلى البحث عن حل للنزاع حتى لو اقتضى الأمر منه اللجوء 

ث المبدأ عن قواعد القانون الإداري، إذ إلى قواعد القانون المدني نفسها، وهي قواعد تختلف من حی

  أنها وضعت في الأساس لتحكم روابط القانون الخاص ولیس القانون العام.

ونظراً لندرة الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري بخصوص بطلان عقود الإدارة، وهو ما 

الذي جعل  یجعلنا نتفهم إلى حد كبیر سبب غیاب فقه قضائي یتعلق بمنازعات العقود، الأمر

من حیث  –القاضي الإداري یلجأ فیما بعد إلى استعارة أحكام البطلان الواردة في القانون المدني 

كونه بطلاناً مطلقاً أو نسبیاً ومن یحق له التمسك به ومدى إمكانیة إجازة العقد القابل للإبطال ومدة 

حكام العقود كانت قد وصلت إلى ویلحقها بالقانون الذي یتولى إعداده، خاصة وأن أ - تقادم دعواه 

  قمة تطورها في نطاق القانون الخاص.

ولقد حرص قاضي القانون العام كل الحرص على التأكید على أن مسلكه المتمثل في تطبیق 

قواعد القانون المدنى على منازعات العقود لم یكن یتم بصورة تلقائیة، وانما كان الأمر یتوقف على 

في هذا المجال؛ حیث أدرك جیدا أن هذه القواعد تعلي من شأن الإرادة وتؤكد سلطة تقدیریة تمتع بها 

على استقلالها، لذا فإنه حاول قدر المستطاع أن ینقلها أو یطبقها بطریقة لا تجعلها تتعارض مع 

  ذاتیة القانون الإداري.
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The provisions and rules for the invalidation of civil contracts have 

been a help and support for the administrative judge in both France and 

Egypt, as he often resorts to them when he is in the process of deciding 

disputes on the invalidation of administrative contracts, to derive from them 

a solution to the dispute when the administrative legislation does not 

include a ruling for the dispute before him, so he is forced to face the 

deficiency. What is inherent in public administration law is to search for a 

solution to the dispute, even if it requires resorting to the rules of civil law 

itself, which are rules that differ in principle from the rules of administrative 

law, as they were originally established to govern the ties of private law 

and not public law. 

Given the scarcity of rulings issued by the administrative judge regarding 

the invalidity of management contracts, which makes us understand to a large 

extent the reason for the absence of judicial jurisprudence related to contract 

disputes, which made the administrative judge later resort to borrowing the 

invalidity provisions contained in the Civil Code - in terms of it being absolute 

invalidity or Relatively, who is entitled to adhere to it, the extent of the possibility 

of approving a voidable contract, and the statute of limitations for his claim - and 

it is attached to the law that he prepares, especially since the provisions of 

contracts had reached the peak of their development within the scope of private 

law. 

The common law judge was very careful to emphasize that his approach 

of applying the rules of civil law to contract disputes was not done automatically, 

but rather the matter depended on the discretionary authority he enjoyed in this 

area. He realized well that these rules exalt the will and emphasize its 

independence, so he tried as much as possible to transfer or apply them in a 

way that would not conflict with the subjectivity of administrative law. 
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   مقدمة البحث:

  منهج البحث وخطته. –موضوع البحث وأهمیته 

ن، تتمثــل الأولــى فــي القــرار یتلجــأ الادارة لأداء وظائفهــا وتصــریف شــئونها إلــى إحــدى وســیلت

التصـرف القــانوني مـن جانــب واحـد، أي بــالإرادة المنفـردة، ویعــد مـن أنجــع الإداري الـذي یتخـذ مظهــر 

الوسـائل التـي تتمتـع بهـا الادارة فـي أداء مهمتهـا، أمــا الوسـیلة الثانیـة فتتمثـل فـي العقـد الاداري حینمــا 

تلجــأ الادارة للاتفــاق مــع الأفــراد أو الشــركات والمؤسســات والهیئــات الخاصــة المختلفــة مــن أجــل إدارة 

  رافق العامة، أو تسییرها أو تحقیق الأغراض التي تستهدفها.الم

وإذا كان المستقر علیه فقهاً وقضاءً أن القانون الاداري قانون حدیث النشأة، وهو كذلك غیـر 

مقـــنن ، لـــذلك فإنـــه یمكننـــا القـــول أن القـــانون الاداري یســـتمد قواعـــده الأساســـیة ویـــدین بوجـــوده لجهـــود 

ل لمواجهة إشـكالات الادارة المختلفـة، وهـو مـا یصـدق كـذلك علـى نظریـة القضاء وما ابتدعه من حلو 

  العقود الاداریة.

ویلجأ قاضي القانون العام في كل مـن مصـر وفرنسـا ، فـي الكثیـر مـن الأحیـان، وهـو بصـدد 

الفصـــل فـــي منازعـــات العقـــود الاداریـــة إلـــى قواعـــد القـــانون الخـــاص، ودون الـــدخول فـــي التفصـــیلات 

 –اب التـي تـدفع القاضـي الاداري إلـى اللجـوء إلـى قواعـد القـانون المـدني، وهـي قواعـد المتعلقة بالأسب

تختلف من حیـث المبـدأ عـن قواعـد القـانون الاداري، التـي مـا وضـعت فـي الأسـاس  –القانون المدني 

 إلا لتحكم روابط القانون الخاص وعلاقات الأفراد ولیس روابط القانون العام، فإن هناك سببا لا یمكن

  المجادلة فیه وهو محاولة تكملة النقص الوارد في القانون الاداري.

وإذا كان القضاء الاداري یمـارس وظیفتـه فـي اسـتخلاص المبـادىء وتأصـیل الأحكـام بصـورة 

مسـتقلة دون التقیـد بأحكـام القـانون المــدني، فإنـه مـع ذلـك یسـتند أحیانــاً إلـى تلـك الأحكـام كلمـا وجــدها 

داریة وتنسجم مع مقتضیات المصلحة العامة، وفي أحیان كثیرة یرفض القاضي تلتقي مع الأهداف الا

الاداري تطبیــق أحكـــام القـــانون المـــدني تطبیقــا حرفیـــاً، فیحـــور فیهـــا ویعــدلها بمـــا یجعلهـــا متلائمـــة مـــع 

حاجات الادارة ومستلزمات المرافق العامة، بل إنه قد یصل إلى ابتداع حلول وقواعد تتنافى كلیة مـع 

  القانون المدني. أحكام

ویعـد مجــال تكــوین العقــد الإداري والجــزاءات التــي تترتــب علــى عــدم مراعــاة الأحكــام المتعلقــة 

بإعداده هو المجال الخصب لتطبیق أو استعارة قواعد القانون المدني، وهو ما یمكن التعبیر عنه بأن 

ة تتكون في مجملهـا مـن النصـوص المفاهیم الاساسیة التي یتشكل منها النظام القانوني للعقود الإداری

الواردة فـي القـانون المـدني، وجلهـا أو أكثرهـا مـن المبـادىء العامـة للقـانون التـي تملیهـا طبـائع الأمـور 
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، یطبقهـا القضـاء الإداري فـي الكثیـر مـن الاحیـان بكـل بسـاطة دون تحـویر ١ومبادىء العدالة المجردة

  أو تعدیل مشیرًا إلى نصوص القانون المدني.

سبب لجوء القاضي الإداري إلى  -والذي یمیز نظریة العقود الاداریة -سر لنا هذا الوضعویف

اســـتعارة القواعـــد التـــي تحكـــم العقـــود المدنیـــة ونقلهـــا إلـــى القـــانون العـــام وخاصـــة القـــانون الإداري، مـــع 

ن ملاحظــة أن ظــاهرة اســتعارة أحكــام القــانون المــدني لا تــتم بصــورة عشــوائیة مــن قبــل قاضــي القــانو 

العام، وإنما یستتبع ذلك بالضرورة أن یراعي القاضي بدایة نقل قواعد تتسم بقدر من الأهمیة والتطور 

والإتقان، أو بعبارة أخرى قواعد أثبت التطبیق العملـي لهـا فاعلیتهـا فـي مجـال التطبیـق القـانوني علـى 

  واقع المجتمع.

دور الخـلاق للقاضـي الإداري فـي : فـي إبـراز الـأولاً : وتظهر أهمیـة هـذا البحـث أهمیة البحث

إرساء قواعد ومعالم القانون الاداري مـن خـلال إلتزامـه بالفصـل فـي منازعـات العقـود الاداریـة واسـتقاء 

الحلول المناسبة لها من أي مصدر من المبادىء العامة للقـانون وعلـى رأسـها قواعـد القـانون الخـاص 

ومـــا تتمیـــز بـــه نظریـــة العقـــود الاداریـــة مـــن إعـــلاء  ،مراعیـــاً الطبیعـــة الخاصـــة لـــروابط القـــانون العـــام،

المصـــلحة العامـــة وترجیحهـــا علـــى المصـــلحة الخاصـــة للأفـــراد، ومـــا ینـــتج عنـــه مـــن ضـــرورة ضـــمان 

  استمرار سیر المرفق العام بانتظام واضطراد في أدائه لمهامه. 

راد فیمـا بیـنهم، : في بیان كیفیة استخدام قواعد القانون المدني التـي تحكـم علاقـات الأفـوثانیاً 

ویهیمن علیهـا مبـدأ سـلطان الارادة وقاعـدة العقـد شـریعة المتعاقـدین، دون أن یترتـب علـى ذلـك إهـدار 

الذاتیــة التــي یتمیــز بهــا القــانون الإداري، الــذي لا یعطــي نفــس الأهمیــة التــي تعطیهــا قواعــد القــانون 

ع ركائزهمــا ویشــید دعائمهمــا القاضــي المــدني للمبــدأ المتقــدم، تلــك الذاتیــة وهــذا الإســتقلال اللــذان یضــ

الإداري، متســلحاً فــي ذلــك بالحریــة الكبیــرة التــي یتمتــع بهــا فــي مجــال إســتعارة أحكــام القــانون الخــاص 

وتطبیق ما یتناسب منها وینسجم مع روابط القانون العام، ورفض تطبیق تلك الأحكـام التـي یمكـن أن 

  د قانون الإدارة العامة. تدخل نوعاً من الإضطراب على وحدة وتجانس قواع

: یقوم منهج البحث على الدراسة التحلیلیة المقارنة بین مصر وفرنسا في مسألة منهج البحث

تطبیــق قواعــد الــبطلان الــواردة فــي القــانون الخــاص علــى منازعــات العقــود الاداریــة والحــد مــن الأثــار 

أخــرى تحلیــل مســلك مجلــس الدولــة المترتبــة علیهــا مــن الناحیــة الفقهیــة، هــذا مــن زاویــة، ومــن زاویــة 

المصري والفرنسي وصولا لإبراز الجوانب المختلفة للأثار المترتبة على إستعارة قواعد القانون المدني 

                                                           
المباديء العامة غیر  د/ صلاح الدین فوزي، لمزید من التفصیلات المتعلقة بالمبادىء العامة للقانون انظر، ١

  .١٩٩٨القاهرة  النهضة العربیة، دار دراسة مقارنة، المكتوبة في القانون الإداري،
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من قبل قاضي القـانون العـام علـى ذاتیـة القـانون الإداري، ومـا یسـتهدفه ذلـك مـن إنشـاء نظـام قـانوني 

مــة والحیویــة التــي تؤدیهــا فــي مجــال تســییر المرافــق خــاص یمیــز العقــود الاداریــة ویــدعم الوظیفــة الها

  العامة.

: ترتیبا على ما تقدم، فإنه قد یكون من الملائم تقسیم الدراسة في هذا البحث على النحو خطة البحث

  التالي:

  مبحث تمهیدي: التطور التاریخي لنظریة البطلان في العقود الاداریة.

  العقود الاداریة.الفصل الأول: أنواع البطلان الذي یلحق 

  : الإنعدام والبطلان المطلق.المبحث الأول

  : البطلان المطلق والبطلان النسبي.المبحث الثاني

  الفصل الثاني: النظام القانوني للبطلان.

  : صاحب الحق في التمسك به.المبحث الأول

  : مدى امكانیة اجازة العقد القابل للابطال.المبحث الثاني

  تقادم دعوى البطلان.: مدة المبحث الثالث
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  مبحث تمهیدي

  التطور التاریخي لنظریة البطلان 

  في العقود الاداریة

یعــد مجــال تكــوین العقــد الإداري والجــزاءات التــي تترتــب علــى عــدم مراعــاة الأحكــام المتعلقــة 

ه بأن بإعداده هو المجال الخصب لتطبیق أو استعارة قواعد القانون المدني، وهو ما یمكن التعبیر عن

المفاهیم الاساسیة التي یتشكل منها النظام القانوني للعقود الإداریة تتكون في مجملهـا مـن النصـوص 

)، یطبقهـــا القضـــاء الإداري فـــي الكثیـــر مـــن الأحیـــان بكـــل بســـاطة دون ١الـــواردة فـــي القـــانون المـــدني(

  تحویر أو تعدیل مشیرًا إلى نصوص القانون المدني.

سبب لجوء القاضي الإداري إلى  -ذي یمیز نظریة العقود الاداریةوال -ویفسر لنا هذا الوضع

  استعارة القواعد التي تحكم العقود المدنیة ونقلها إلى القانون العام وخاصة القانون الإداري.

أننـا یجـب ألا نغـالي  -وبحـق -ونبادر إلى التنویه في هذا الصدد إلى ما ذكره رأي من الفقه 

یساهم به القانون المدني في نطاق تكملة النقص أو الغموض الذي قـد یكتنـف في تعظیم الدور الذي 

النظام القانوني للعقود الإداریة، خاصة وأننا نعلم جمیعًا، أن قانون العقود كان الموضوع الأكثر إثـارة 

لحفیظة الفقه والقضاء عبر سنوات عدة، وخصوصًا ما یتعلق بموضوع استقلال الإدارة، وهو جدل لم 

صــب فقــط علــى الموضــوع، وإنمــا تنــاول أیضًــا الشــكل، وخلــص مــن ذلــك إلــى أن نصــوص القــانون ین

المدني المنظمة للعقود لم یساهم فیها فقه وقضـاء القـانون الخـاص فقـط، وإنمـا كانـت نتاجًـا لمناقشـات 

قـانون وجدل واسع شارك فیه غالبیة المشتغلین بالحقل القانوني بمـا فـیهم فقـه القـانون العـام وقاضـي ال

العام، وهو الأمر الذي یجعل القاضي الإداري یستعیر قواعد هذا القانون وهو على قناعـة أنهـا لاتعـد 

  ) ٢غریبة عنه تماما.(

ویمیز القانون الروماني بین عدم المشـروعیة التـي تصـیب العمـل القـانوني منـذ لحظـة مـیلاده 

العقـد الـذي یشـوبه عیـب یـؤثر فـي تكوینـه  أو إعداده، وتلك التي تلحقـه أثنـاء تنفیـذه، ویسـتتبع ذلـك أن

یعد عقدا باطلا من حیث المبدأ، وهو ما یعني إنهاؤه بأثر رجعي ولیس فقـط بالنسـبة للمسـتقبل، وتعـد 

                                                           

 1-, A. de Laubadère, F. Moderne, P. Devolve, Traits des contrats administratifs, 

2e èd., Paris, LGDJ, 1983 - 1984, t.l, p.532 et 701- 703 
وأثره على ذاتیة ) راجع د. مجدي عبدالحمید شعیب، تطبیق قواعد القانون الخاص على منازعات العقود الاداریة ٢

  .١٠، ص٢٠٠٦القانون الاداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، 
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الفكرة السابقة هي ذاتها التـي یجسـدها القـانون المـدني، ویعززهـا الاهمیـة التـي تحتلهـا نظریـة الـبطلان 

  )١في المؤلفات المتعلقة بالالتزامات.(

والملاحظ إزاء التردد الذي اتسم به القضاء الإداري لفترة لیست بالقصیرة أن الاهتمام بدراسـة 

الجزاءات التي تترتب على عدم مراعاة قواعـد إبـرام العقـود الاداریـة بالإضـافة إلـى الذاتیـة التـي تتمیـز 

ضـي الإداري إلـى قواعـد ، قـد نـتج عـن كـل ذلـك تكـرار لجـوء القا٢بها العقود الإداریة ومشاكل إبرامهـا 

القــانون المــدني، والــذي اســتطاع مــن خلالهــا تكملــة الــنقص وإزاحــة الغمــوض الــذي یكتنــف منازعــات 

تكوین العقـود الإداریـة فضـلا عـن تطـویر قواعـد الفصـل فیهـا فیمـا یثـور بـین الإدارة والمتعاقـدین معهـا 

  من منازعات.

القــرن التاســع عشــر یلاحــظ عــدم وجــود والمتتبــع لأحكــام مجلــس الدولــة الفرنســي الصــادرة فــي 

، فلم یكـن أیـا مـن الإدارة أو المتعاقـدین معهـا یبـادر ٣أحكام تتعلق ببطلان هذه العقود إلا بصورة نادرة

  إلى رفع دعاوى بطلان تنصب على العقود الإداریة. 

یلاحــظ  ،٤الفرنســيفالمتأمــل فــي الأحكــام القلیلــة الــواردة فــي مجموعــات أحكــام مجلــس الدولــة 

 ١١ -٨حرص القاضي الإداري على الإشارة إلى شروط صحة العقـود المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

مــن القــانون المــدني، وهــو مــا یســتفاد منــه أن كــلا مــن الإدارة  والمتعاقــدین معهــا كــانوا یقیمــون دعــاوى 

  بطلان العقود الإداریة على العیوب المنصوص علیها في القانون الخاص دون غیرها.

تناول هذه الحقبة من التطور التاریخي لقضاء بطلان العقـود الاداریـة، فـإن ذلـك یبـدو ونظراً ل

، والتي استند فیها المدعي لابطال العقد المبرم بینه Ville de vichy Couturie قضیة  واضحاً في

                                                           
الجزء الأول،  ) یراجع في ذلك من الفقه المصري د. السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،١

، ١٩٥٦. وكذا د. جمیل الشرقاوي، رسالة دكتوراة، بطلان التصرف القانوني، جامعة القاهرة، عام ٦٠٢ص

  . ٣٣٤ص

  ومن الفقه الفرنسي،

B. Starck, Hirachie. Roland, L. boyer, Droit civil. Les obligations, t.II, Le contrat 

,8e èd., Paris, Litec, 2000, pp. 354 - 388. 
) لمزید من التفصیل راجع د/ ریم علي إحسان محمد العزاوي، وسائل إبرام العقود الإداریة، دراسة مقارنة، رسالة ٢

  .  ٢٠١٠دكتوراة القاهرة،
3 F. Llorens, P. Soler-Couteaux, De la loyaute dans le contentieux administratif 

des contras, CMP 2010, Repére 2. 
4 C. E, 6 mai.,1985, Assiociation Eurolat, Rec, CE, p. 141,AJDA, 1985, p.620   
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" الخــاص ببنــاء ســوق مغطــاة علــى عیــب لحــق بعنصــر الرضــا لوقوعــه فــي غلــط vichy وبـین مدینــة"

   ١الثمن والموضوع.انصب على 

ویمكــن ارجــاع نــدرة الأحكــام الصــادرة عــن مجلــس الدولــة الفرنســي والمتعلقــة بــبطلان العقــود 

  الإداریة إلى أحد اعتبارین أو كلیهما: 

  الاعتبار الأول: یتمثل في مسلك الجهة الإداریة.

فــالإدارة فــي هــذه الحقبــة لــم تكــن تفــرق بــین فســخ العقــد وبطلانــه، فقــد كانــت تعمــد إلــى فســخ  

العقد بقرار منفرد منها دون اللجوء إلى القاضي حال ما تبین لها عدم مراعاة شروط صحة إبرام العقد 

إلـى حـد المنصوص علیها في القـانون المـدني، وهكـذا فلعـل المسـلك المتقـدم للجهـة الإداریـة قـد سـاهم 

ــــة  كبیــــر فــــي عــــدم اللجــــوء إلــــى القاضــــي الإداري بــــدعوى بطــــلان العقــــد إذا مــــا اصــــابه عــــوار مخالف

  )٢القانون.(

ویرى الباحث أن السلطات الواسعه التي كانت تتمتع بها الإدارة في هذا المجال والتي نتجـت 

ا فــي فهــم مــا عــن ضــعف الرقابــة علــى أعمالهــا وعــدم الوصــول لمرحلــة النضــج القــانوني الكــافي لــدیه

تتمتـع بـه العقـود الاداریـة مـن ذاتیـة ، قـد أحــدثت بعـض الخلـط لـدیها فیمـا یخـص المفـاهیم التـي تحكــم 

هـي التـي حالــت فـي الكثیـر مــن الأحیـان بینهــا  -وذلـك الفهــم  -منازعـات العقـود، وأن هــذه السـلطات 

صادرة في هذا الشـأن مـن وبین اللجوء إلى القاضي الإداري، الأمر الذي انعكس على ندرة الأحكام ال

  ناحیة، ومن ناحیة أخرى انعكس على عدم وجود فقه قضائي لمنازعات العقود في تلك الحقبة.

  الاعتبار الثاني: یتمثل في مسلك المتعاقد مع الإدارة.

لم یكن مسلك الإدارة وحدها هو السبب فـي عـدم بنـاء فقـه قضـائي یتعلـق بمنازعـات العقـود،  

یضًا مسلك المتعاقدین معها في حصول النتیجة ذاتها، فالمتعاقد مع جهة الإدارة وإنما ساهم في ذلك أ

لــم یـــرد أو لـــم یســـتطع أن یرفـــع الأمــر إلـــى القاضـــي للحكـــم بـــبطلان العقــد الـــذي لـــم تـــراع فیـــه شـــروط 

صحته. ولا غرو في ذلك من جانبه، فهو دائما الطرف الضعیف في مواجهة الطرف الاقوى( الإدارة) 

ة في فرض إرادته سواء أثنـاء تكـوین العقـد أو تنفیـذه، بـل یصـل الأمـر إلـى فسـخ العقـد صاحب السلط

  )٣بالإرادة المنفردة حال قدر مخالفة العقد للقانون.(

                                                           
1 C.E ,24 Jill. ,1885 , Ville de vichy Couturier  Rec, p. 723   

  .١٣) د. مجدي عبدالحمید شعیب، مرجع سابق، ص٢
3  François .Burdeau,Histoire du droit administratif ,Paris,PUF,Coll,Themis ,1995 

, p.140  
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أن السبب في  ندرة دعاوى بطـلان العقـود فـي تلـك الحقبـة، قـد  ١والملاحظ عند رأي من الفقه

لتـى یسـعى أطـراف العقـد إلـى تحقیقهـا، إذ تحـرص یعزى إلى أن هذه الدعاوى لا تتلائم مع الأهـداف ا

الإدارة مــن جانبهــا علــى اتمــام تنفیــذ العقــد أیــا كــان موضــوعه، حرصًــا منهــا علــى ســیر المرفــق العــام 

بانتظـام وإضــطراد كواقــع عملــي كــان معترفـا بــه علــى الــرغم مــن عـدم الــنص علیــه صــراحة مــن جانــب 

على العقد في حیز التنفیذ دون وضع نهایة له بابطاله، المشرع، وهو ما كان یدفع الإدارة إلى الابقاء 

وهو الأمر ذاته فیما یخص المتعاقد معها، إذ أن مصلحته كذلك كانـت تقتضـي أن یظـل العقـد سـاریا 

  وألا یتم القضاء ببطلانه خاصة بعد كل ما تكبده من نفقات مالیة.

یسعى إلـى إبطـال العقـد بقـدر  بمعنى آخر یمكن القول أن الفكر السائد في تلك الفترة لم یكن

ما یسعى إلى تعدیله في محاولة للاستمرار في تنفیذه مراعاة للمبادئ التي تحكم عمل المرافق العامة، 

وبصـفة خاصـة مبـدأ عـدم التوقـف والتجدیـد والتطــویر، والـذي تـم التسـلیم علـى أساسـه لـلإدارة بإمكانیــة 

دة مع الاعتراف للمتعاقد معهـا بـالحق فـي المطالبـة بمـا تعدیل الشروط الواردة في العقد بإرادتها المنفر 

  )٢تكبده من نفقات إضافیة جراء هذا التعدیل.(

كمــا دعــت فكــرة المصــلحة العامــة وضــرورة الحفــاظ علیهــا القاضــي الإداري فیمــا بعــد للإقــرار 

حتــى فــي جعلــت المتعاقــد مــع الإدارة یحــرص علـى تنفیــذ التزاماتــه  ،بوجـوب تنفیــذ العقــود بطریقــة مرنـة

ظل الظروف الطارئة، فكان من نتـاج ذلـك ابتـداع القضـاء الإداري لنظریـة تهـدف إلـى الاسـتمرار فـي 

تنفیـذ العقــود الإداریــة، هــي نظریــة الظــروف الطارئــة والتــي یمكــن للقاضــي مــن خلالهــا التــدخل لإعــادة 

  )٣التوازن المالي للعقد.(

الحرص على الاستمرار في تنفیذه  وهكذا فقد اقتضت المصلحة العامة ومصلحة طرفي العقد

بحسـن نیـة أكثـر مـن الحـرص علـى بطلانـه حـال عـدم مراعـاة شـروط صـحته، وهـو مـا یفسـر لنـا عــدم 

تطور الفقه القضائي لـبطلان العقـود الإداریـة فـي القـرن التاسـع عشـر علـى النحـو السـابق بیانـه، وهـو 

                                                           
  .١٥ص  ،مرجع سابقد. مجدي عبدالحمید شعیب،  ١

2 François. Monnier, Les marches de travail publics dan's la gènèralitè de Paris 

au XIIIe siecle, Thèse droit, Paris II, 1983, Paris, LGDJ, coll .Bibliothèque de 

science administrative, t. XI, 1984, PP.364 – 371.  
نظریة فعل الأمیر في العقود الاداریة، رسالة دكتوارة باللغة الفرنسیة مقدمة ) د. ثروت بدوي، نظریة عمل الأمیر،٣

القانونیة لتطبیق نظریة الظروف الطارئة ، وكذا د.محمد السناري، الضوابط ٢٨، ص١٩٥٤لجامعة باریس عام 

 وما بعدها. ١١في مجال العقود الإداریة، النهضة العربیة، ص
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سـتعارة نصـوص القـانون المـدني وإلحاقهـا الأمر الذي دفع القاضي الإداري إلى اللجوء فیما بعـد إلـى ا

) أن أحكـام العقـود كانـت قـد وصـلت إلـى قمـة ١بقانون هذه العقود، خاصة وكما یرى فریـق مـن الفقـه(

تطورها في نطاق القانون الخاص، فقد أدى تعدد هذه  المنازعات التي نظرها قاضـي الشـریعة العامـة 

جعل القاضي الإداري یأخذه في اعتباره فیمـا بعـد، إلى تكوین فقه قضائي مستنیر غایة في الإحكام، 

  وهو بصدد الفصل في منازعات عقود الإدارة.

أن هذا الموقف من بطلان عقود الإدارة یمكن قیاسه  -المشار إلیه  –ویضیف الرأي المتقدم 

علــى الموقـــف مـــن الطـــلاق، ففـــي الوقـــت الـــذي لـــم یكـــن مســـلما فیـــه بـــالطلاق كطریـــق لإنهـــاء العلاقـــة 

جیة، كان اللجوء الى بطلان عقد الزواج هو الطریق الوحیـد أمـام طرفـي هـذه العلاقـة، إلـى أن تـم الزو 

التســلیم بكــون الطــلاق یعــد مشــروعًا لاعــادة الــزواج، فأصــبح اللجــوء إلیــه لانهــاء العلاقــة الزوجیــة أمــر 

  شائع الحدوث.

د كانــت تنصــب ویضــاف إلــى الاعتبــارین الســابقین ســبب آخــر، وهــو أن جُــل منازعــات العقــو  

على القرارات الإداریة التي تصدر عن الإدارة أثناء عملیة التعاقد ذاتها، إذ تصدر سلسة من القرارات 

في مرحلة تكوین العقد واثناء تنفیذه، كالقرارات المتعلقة بالطرح والبت والترسیة، ومـن ثـم فقـد انصـبت 

م تكـن تنـدرج المنازعـة ضـمن المنازعـات ومـن ثـم لـ ،دعاوى بطلان العقود الإداریـة علـى تلـك القـرارات

العقدیــة بــالمعنى الفنــي لهــا، إذ كانــت تنصــب هــذه الــدعاوى علــى مشــروعیة تلــك القــرارات ولــیس العقــد 

  )٢ذاته.(

  

  

  

                                                           
  .١٧) د. مجدي عبدالحمید شعیب، مرجع سابق، ص ١

2  F. Monnier, op.cit, p. 388-389; C E, 11 déc. 1903, Commune Gorre, Rec. CE, 

p.771, S., 1906, 3, 49, note M. Hauriou ( recours pour excès de pouvoir contre 

un arrêté préfectoral refusant d'approuver un bail de droit privé); 4 août 1905, 

Martin, Rec. CE, p. 749, concl. J. Romieu, D., 1907, 3, 49, concl., RD publ., 

1906, p. 249, note G. Jèze, S., 1906, 3, 49, note M. Hauriou ( recours pour 

excès de pouvoir contre la délibération d'un conseil général précédant la 

conclusion d'une concession de tramways) 
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  الفصل الأول

 أنواع البطلان الذي یلحق العقود الإداریة

یخضع العقد الاداري باعتبـاره عقـداً للمبـادىء العامـة التـي تحكـم العقـود التـي تبـرم فیمـا بـین  

الأفــراد والتــي تقــوم علــى أن الالتــزام التعاقــدي لــه مصــدر واحــد هــو إرادة الأطــراف المتعاقــدة، كمــا أن 

دني مــن حیــث المســتقر علیــه لــدى فقــه القــانون العــام أنــه لا خــلاف بــین كــل مــن القــانون الاداري والمــ

ــدي الثلاثــــي للــــبطلان (الإنعــــدام،  ــد اعتــــد القــــانون الاداري بالتقســــیم التقلیــ الفكــــرة العامــــة للــــبطلان، فقــ

  والبطلان المطلق والبطلان النسبي) .

وبما أن نظریة البطلان في العقـود الاداریـة لیسـت متطابقـة مـع نظیرتهـا فـي القـانون الخـاص 

عنهــا بــل إن هنــاك تمــایزاً ظــاهراً بینهمــا دون الانفصــال التــام، إلا أن ذلــك لا یعنــي الانســلاخ الكامــل 

فــروابط القــانون القــانون الخــاص تختلــف فــي طبیعتهــا عــن روابــط القــانون العــام، وأن قواعــد القـــانون 

المدني ما وضعت أصـلا إلا لـتحكم روابـط القـانون الخـاص ولا تطبـق وجوبـاً علـى روابـط القـانو العـام 

  ذلك.إلا إذا وجد نص یقضي ب

ولما كان القانون الاداري بمعناه الفني الـدقیق قـد نشـأ فـي كنـف القضـاء الاداري فهـو قـانون  

قضــائي النشــأة، فقــد اعتمــد القاضــي الإداري وهــو بصــدد إعــداد قضــاء الــبطلان فــي العقــود الإداریــة 

لـبطلان النسـبي التقسیم التقلیدي ذاتـه للـبطلان الـوارد فـي القـانون الخـاص، المتمثـل فـي المقابلـة بـین ا

والــبطلان المطلـــق، كمـــا عـــرف القاضــي الإداري الانعـــدام، ونتیجـــة لهـــذا التــأثر، فقـــد أضـــحى القـــانون 

فـي  –المدني مصدرًا مباشرًا لإرساء النظام القانوني للبطلان في العقود الإداریـة، مـع ضـرورة التأكیـد 

فــي ابتــداع الحلــول المناســبة علــى مــا یتمتــع بــه القاضــي الاداري مــن حریــه واســتقلال  -هــذا الشــأن 

للروابط القانونیة التي تنشأ فـي مجـال القـانون العـام بـین الادارة فـي قیامهـا علـى المرافـق العامـة وبـین 

الأفــراد، فلــه أن یطبــق مــن القواعــد المدنیــة مــا یــتلاءم معهــا، ولــه أن یطرحهــا إن كانــت غیــر متلائمــة 

  معها، وله أن یطورها بما یحقق هذا التلاؤم. 

الانعــدام فـــي العقـــود نــزولا علــى مـــا ســبق ســنعرض فـــي هــذا الفصـــل لمــدى الأخــذ بنظریـــة و 

ــق ــة الانعــدام بــالبطلان المطل ــة وعلاق ــین أحكــام فــي المبحــث الأول، ثــم نتعــرض  الاداری ــة ب للمقابل

  في المبحث الثاني، وذلك على النحو التالي: البطلان النسبيو البطلان المطلق 
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  المبحث الأول

  والبطلان المطلق في العقود الإداریةالانعدام 

مدى الأخذ بنظریة الإنعدام في تنقسم الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبین نتناول في أولهما 

  . للإنعدام والبطلان المطلق(المطلب الأول) ثم نخصص (المطلب الثاني)  العقود الاداریة

  المطلب الأول

  نظریة الانعدام في العقود الاداریة. 

 il n'y aurait نظریـة الانعـدام وتبلـورت للتحایـل علـى قاعـدة لا بطـلان إلا بـنص" نشـأت 

pas de nullite' sans texte""  ویرجـع الفضـل فـي ابتـداع هـذه النظریـة إلـى فقـه القـانون الخـاص

  )١في النصف الاول من القرن التاسع عشر.(

السـبب)، یعتبـر غیـر موجـود أو  ،فالعقد الذي یبرم دون استیفاء أحد أركانه ( الرضا، المحل 

ولد میتًا، ومن ثم یمكن تقریر انعدامه دون حاجة إلى نص قـانوني، ودون اللجـوء إلـى القضـاء للحكـم 

بــه، وهــو جــزاء رتبــه فقــه القــانون الخــاص علــى عــدم مراعــاة بعــض قواعــد تكــوین العقــد التــي لــم یــنص 

  القانون على جزاء للخروج علیها.

  دام في مجال العقود الإداریةمدى الأخذ بنظریة الانع

حرص القاضي الإداري على استعارة التطور الذي لحـق نظریـة الـبطلان فـي العقـود المدنیـة، 

إذ سرعان ما أخذ بالانعدام في نطاق منازعات العقود الإداریة، غیر أن هذا لـم یحـدث بـین عشـیة أو 

وبلورتهـــا مـــن جانـــب فقـــه القـــانون ضـــحاها، فلـــم یأخـــذ القضـــاء الاداري بنظریـــة الانعـــدام فـــور نشـــأتها 

ـــا مـــن خـــلال اســـتقراء أحكـــام مجلـــس الدولـــة الفرنســـي وتقـــاریر مفوضـــي ٢الخـــاص ، ویتضـــح ذلـــك جلیً

الحكومــة، فالمتأمــل لتلــك الاحكــام وهــذه التقــاریر، یجــد أن احكــام مجلــس الدولــة الفرنســي قبــل أواخــر 

  م مراعاة بعض قواعد تكوین العقد. القرن التاسع عشر قد خلت من أیة إشارة للانعدام كجزاء على عد

، وذلـك ١٨٧٠فقد بدأ القاضي الإداري بالأخذ بفكرة الانعدام ونقلها للقـانون الإداري فـي عـام 

حیـث أشــار مفــوض الدولـة فــي تلــك القضـیة إلــى أنـه لــیس هنــاك مـا یمنــع مــن  Rousseyفـي قضــیة 

                                                           
1 Carbonnier. Jean, Droit civil ,IIv ,Les obligations.op.cit, p.211. 
2 Pierre Bourdon, Le contrat administratif illégal, thèse de doctorat, université de 

Panthéon-Sorbonne Paris I, 2012, éd. Dalloz, collection Nouvelle Bibliothèque de 

thèses, volume 131, 2014, p. 360 et s.  
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هـا علـى منازعـات العقـود الإداریـة، إذ الأخذ بفكرة الانعدام المعروفة في نطاق القانون الخـاص وتطبیق

  )١أنه هو الجزاء الطبیعي لعدم مراعاة بعض قواعد تكوین العقد.(

وإن كان قد أشار إلى فكرة الانعدام إلا أنه لم یقـرر  Rousseyومفوض الحكومة في قضیة 

حة فـي صراحة تبني فكرة الانعدام كجـزاء لعـدم مراعـاة بعـض قواعـد تكـوین العقـد، فقـد قـرر ذلـك صـرا

إلــى تبنــي فكــرة الانعــدام بصــورة  Corneilleحیــث أشــار مفــوض الحكومــة الاســتاذ  Pechinقضــیة 

  )٢واضحة لا لبس فیها ولا غموض.(

فأشـــار بطریقـــة واضـــحة إلـــى امكانیـــة نقـــل نظریـــة الـــبطلان فـــي العقـــود المدنیـــة إلـــى القـــانون  

نون المــدني والحاقهــا بقواعــد الإداري عنــدما حــث القاضــي الإداري علــى وجــوب اســتعارة نصــوص القــا

القــانون العــام، مــع التأكیــد فــي الوقــت ذاتــه علــى بقــاء القاضــي الإداري صــاحب الیــد العلیــا فــي بلــورة 

وتجسید معالم القانون الذي یتولى تطبیقه، فقد جاء في تقریره ما نصه" نحن الأن وفقا لقضـائكم أمـام 

وهـي  ،المبـادئ العامـة المتعلقـة بنظریـة الـبطلانعقد من عقود المرافق العامة، ویجب أن تطبق علیه 

مبــادئ ســبق وأن اعتنقهــا القــانون المــدني فــي نصوصــه المتعــددة وفــي أحــوال معینــة، ویجــب ألا تبقــى 

هذه القواعد بعیدة عن عقود المرافق العامة، خاصة وأنها لا تتعارض مع الطبیعة التي تتمیز بها هذه 

  العقود"

یة التـي تلحـق بالعمـل القـانوني متعـددة، فمنهـا مایجعـل العمـل ثم أضـاف أن " أوجـه المشـروع

غیــر موجــود، وذلــك عنــدما یغیــب عنصــر أساســي مــن عناصــر تكــوین العقــد، ومنهــا مــا یجعــل العمــل 

  القانوني باطلا بطلانا مطلقا، وأخیر منها ما یجعل العمل قابلا للابطال." 

فــي اســتخدام مصــطلح الانعــدام  كمــا أنــه فــي قضــاء لاحــق لــم یتــردد مجلــس الدولــة الفرنســي

صراحة عندما أعلن أن عقد استغلال بیت دعارة محل النزاع یتنافى مـع المبـادئ الأخلاقیـة السـلیمة، 

  )٣كما یعد من الناحیة القانونیة منعدما ولا وجود له.(

" أول من أخذ بفكرة الانعدام في الفقه الفرنسي، إذ رتب جزاء الانعدام على Jèzeویعد الفقیه"

العقد الإداري الذي یبرمه غیر مخـتص أو العقـد الـذي تبرمـه المحلیـات دون موافقـة سـلطات الوصـایة 

                                                           
1 Jagerschmidt .H ,Concl .sur C.E, 14 Fèvrier 1970 ,Roussy .Rec, p.178  
2 L. Corneille ,Concl .sur C.E, 29 mars1917, p.269  
3 C.E, 11 Mars1921,Sieur vitalis .Rec .C.E, p.301   
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الإداریـة، ویترتـب علــى ذلـك انعـدام أیــة رابطـة قانونیــة تـربط الإدارة والمتعاقـد معهــا، إذ لـیس للعقــد أي 

 )١وجود. (

قــد الإداري للشــروط " أن الجــزاء المترتــب علــى عــدم اســتیفاء العPèquignotكمــا یــرى الفقیــه"

  )٢.(Jèze القانونیة المطلوبة هو الانعدام في كل الحالات ولیس فقط الحالات التي ذكرها الفقیه 

الانعدام یقتصر على الحالة التـي لا یكـون فیهـا العقـد   " أن De Laubadère ویرى الفقیه"

قد أبرم بواسطة السلطة المختصـة، فـي حـین أن العقـد یعـد بـاطلا بطلانـا مطلقـا فـي حالـة توقیعـه مـن 

 )٣قبل موظف غیر مختص باعتبار أن قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام.(

یــة انعــدام التصــرفات القانونیــة ویلاحــظ أنــه علــى الــرغم مــن أن القاضــي الإداري عــرف نظر 

باعتبـاره قاضـي الالغـاء للقـرارات الإداریــة غیـر المشـروعة، إلا أنـه لا یوجــد ثمـة تـأثیر حقیقـي لقاضــي 

الالغــاء علــى قاضــي العقــود الإداریــة فیمــا یخــص نظریــة الانعــدام، إذ دائمــا مــا كانــت تــتم الإشــارة إلــى 

لـم ینقلهـا  -القاضـي الإداري -ضـي العقـد، إلا أنـهالقواعد المدنیـة فـي هـذا الشـأن كمصـدر أساسـي لقا

  نقلا حرفیا وفقا لمفهومها ونطاقها القانوني في القانون الخاص.

حــول القیمــة العملیــة لنظریــة الانعــدام فــي نطــاق منازعــات العقـــود  -وبحــق -ویثــور التســاؤل

ة سـهام النقـد الإداریة، لاسیما في ظل هجـر تلـك النظریـة مـن قبـل قاضـي القـانون الخـاص تحـت وطـأ

  التي وجهت إلیها.

ومن الفقه من یرى أن هذه النظریة وإن كانت لهـا قیمـة عملیـة فـي مجـال منازعـات القـرارات  

 -الاداریــة، إلا أن قیمتهــا فــي منازعــات العقــود تبقــى قیمــة نظریــة بحتــة، إذ لا یســتطیع قاضــي العقــد

العیب الذي لحقه بسـیطا أو جسـیما، إلا أن یقضي ببطلان العقد سواء أكان  -بخلاف قاضي الالغاء

  )٤فالنتیجة واحدة في الحالتین وهي بطلان العقد.(

وإزاء خلــو أحكــام مجلــس الدولــة الفرنســي الحدیثــة مــن اســتخدام مصــطلح الانعــدام فــي مجــال 

عقود الإدارة، فتارة یستخدم عبارة بطلان العقد، وتـارة یسـتخدم عبـارة أن الشـروط  لـیس مـن شـأنها أن 

عقـــد صـــالحا وملزمـــا لأطرافـــه، وثالثـــة یســـتخدم عبـــارة أن العقـــد أو الاتفـــاق لـــم یصـــبح ســـاري تجعـــل ال

                                                           
1 G .Jèze ,la thèorie generale des contrats administraif , paris, 1931. p.440  
2 G. Pèquignot , thèorie generale du contrats administraif , paris,1945, p.209 
3 A. Laubadère, traite theorique et pratique des contrats administraif ,1956,Tome 

1 , p.173 
  .٣٦شعیب، مرجع سابق، ص راجع د. مجدي)  ٤
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)، وهــو الامــر الــذي یمكــن معــه القــول بــأن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد ١المفعــول أو لــم یصــبح نهائیــا(

  هجر نظریة الانعدام كما فعل نظیره قاضي القانون الخاص من قبل.

عامــة للانعــدام فــي العقــد الاداري ســواء فــي فرنســا أو فــي أنــه لا توجــد نظریــة  ویــرى الباحــث

القرارات الاداریة، حتى وإن تمسـك بوجودهـا الـبعض فـي حـالات قلیلـه  الإنعدام في مصر على عكس

منهـــا إبـــرام العقـــد مـــن ســـلطة غیـــر مختصـــة أو بنـــاء علـــى تفـــویض باطـــل وبنـــاء علـــى تجـــاوز حـــدود 

مختصة، فالملاحظ أن القضاء الإداري وإن كان قد التفویض أو التصدیق على العقد من سلطة غیر 

استخدم لفظ الانعدام إلا أنه لم یرتب على ذلـك نتـائج مختلفـة عـن الـبطلان المطلـق مـن حیـث انعـدام 

  أثار العقد وكأنه لم یبرم، مع إعادة المتعاقدین إلى الحالة التى كانا علیها قبل التعاقد.

  المطلب الثاني

  المطلقالانعدام والبطلان 

أشرنا فیمـا سـبق إلـى أن العقـد الـذي یبـرم دون اسـتیفاء أركانـه أو الشـروط التـي یتطلبهـا یقـع  

بــاطلا، وهــذا الجــزاء مقــرر لكافــة العقــود ســواء كانــت مدنیــة أم إداریــة؛ ویرجــع أســاس ذلــك إلــى تقســیم 

نون الإداري، كمـا البطلان إلى مراتب ثلاثة هي الانعـدام والـبطلان المطلـق والـبطلان النسـبي فـي القـا

هــو الشــأن فــي القــانون الخــاص، ویرجــع هــذا التقســیم إلــى قیــام العقــد علــى أركــان ثلاثــة هــي الرضــا 

فــإذا انعــدم ركــن منهــا كــان العقــد منعــدما، أمــا إذا اختــل شــرط مــن شــروط المحــل أو  ،والمحــل والســبب

  السبب فإن العقد یصبح باطلا بطلانا مطلقا.

قـة لعـدم اتفاقهـا مـع المنطـق القـانوني، فالعقـد فـي كلیهمـا لـیس لـه وینتقد بعض الفقه هذه التفر 

وجود قانوني، فضلا عن عدم وجود فائدة من هـذه التفرقـة، فكلاهمـا لا ینـتج أثـرا ولا تلحقـه إجـازه، ولا 

  )٢یرد علیه تقادم.(

                                                           
1 C.E, 19 Octobre ,1973 ,Sieur patoris .Rec, p.576   

وما بعدها. ، د. رمزي  ٦٠٦مرجع سابق، ص - ) یراجع في ذلك من الفقه المصري د. السنهوري، الوسیط  ٢

  وما بعدها.  ١٧، دون سنة نشر، ص٣الشاعر، تدرج البطلان في القرارات الإداریة، دراسة مقارنة، الطبعة 

  ومن الفقه الفرنسي

 G. Pèquignot, thèorie generale du contrats administraif , Paris,1945, P.210   

ویقرر أن العیب الذي یلحق العقد لا یمكن تصحیحه عن طریق التقادم القصیر الأجل ولا عن طریق الاجازه 

  الصریحه أو الضمنیه من السلطه المختصه.
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وفي مصر لم یسایر القضـاء الاداري نظیـره الفرنسـي فـي الأخـذ بنظریـة الانعـدام فـي العقـود  

لإداریة، إذ ذهبت جل أحكامه إلى التمییز بین أركان العقد التي تعد ضروریة لوجوده ومـن ثـم ینعـدم ا

هــذا الوجــود حــال تخلفهــا وبــین شــروط صــحة العقــد، و قــد بــدا هــذا المســلك فــي حكــم محكمــة القضــاء 

فلــم تتضــمن أحكــام  ١قضــائیة١٠لســنة  ٥٣٥فــي القضــیة رقــم  ١٩٥٧/ ١٨/٤الإداري الصــادر فــي 

اء الإداري في تلك الفترة مصطلح انعدام العقد، اللهم إلا في حكم وحید لمحكمة القضاء الاداري القض

  قضائیة، إذ ورد به ذكر مصطلح انعدام العقد.١٢لسنة  ١٥٥في القضیة رقم 

وهـــذا المســـلك مـــن جانـــب القضـــاء الاداري المصـــري یختلـــف تمامـــا عـــن مســـلكه تجـــاه نظریـــة 

ففــي الوقــت الــذي لــم یــتم اعتمــاد نظریــة الانعــدام فــي العقــود  ،ات الإداریــةالانعــدام فــي منازعــات القــرار 

  ٢الإداریة، تم اعتماد ذلك بشأن منازعات القرارات الإداریة.

علـى الـبطلان المطلـق، إذ  المترتـبإلـى الاثـر  -كمـا سـبق التأكیـد  -ویرجع السبب في ذلك 

یرتد هذا البطلان إلى تاریخ إبرام العقد، وهو ذات الأثر المترتب على انعدام العقد في نظریة الانعدام 

  إذ ینعدم الوجود القانوني للعقد فیعد كما لو كان لم یبرم أصلا. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

                                                           
  قضائیة، المجموعة. ١٠لسنة  ٥٣٥م القضیة رق ١٨/٤/١٩٥٧حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في )  ١
د/ علیوة مصطفى فتح الباب، القرار الإداري الباطل والقرار المعدوم، القاهرة، دار النهضة العربیة،  ) راجع٢

  وما بعدها. ٣٥، ص ١٩٩٧
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  البطلان المطلق والبطلان النسبي 

 الإداریةفي العقود 

یبدو التمییز بین البطلان المطلق والبطلان النسبي أكثر وضوحا في مبادئه ونتائجه المترتبة 

علیه بالمقارنة مع الانعدام والبطلان المطلق بالنسبة للعقود بصفة عامة سواء أكانت مدنیة أم إداریة، 

(المطلب ن نسبيأساس تقسیم البطلان إلى بطلان مطلق وبطلا وهو ما یجدر معه أن نتناول 

  (المطلب الثاني). موقف مجلس الدولة المصري من نوعي البطلانالأول) ثم 

  المطلب الأول

  أساس تقسیم البطلان إلى مطلق ونسبي.

 - كجزاء وضعه المشرع حال مخالفة القواعد التي أوجب عدم الخروج علیها -ینقسم البطلان 

ــا للمصــلحة المــراد حمایتهــا إلــى بطــلان مطلــق   Nulliteوبطــلان نســبي  Nullite absolueوفقً

relative فــإذا كانــت الحمایــة مقــررة للمصــلحة العامــة، فــإن الــبطلان الــذي یلحــق بالعقــد هــو بطــلان ،

مطلــق، ویتحقــق ذلــك حــال كــون الهــدف مــن الحمایــة هــو ضــمان مراعــاة العناصــر التــي یتكــون منهــا 

والمحــل، بحیــث إذا غــاب أحــد هــذه العناصــر كانعــدام الرضــا أو اســتحالة المحــل كنــا  ١العقــد كالرضــا

بصـدد بطــلان مطلـق، بینمــا إذا تعلقـت الحمایــة بالمصـلحة الخاصــة لأحـد المتعاقــدین فیكـون الــبطلان 

نسـبیا، ویتحقــق ذلــك حــال وجــود تلــك العناصــر إلا أنــه قــد شــابها عیــب مــن العیــوب، بمعنــى أن تكــون 

  )٢ه ولا یتحقق ذلك إلا إذا كان متمتعاً بالأهلیه ولم یشب رضاه عیب یفسده.(إرادته صحیح

ویتمثل الفارق الرئیسي بین نوعي البطلان المطلق والنسبي في أنه في حالة البطلان المطلق 

ینعــدم الوجــود القــانوني للعقــد، فیكــون العقــد غیــر موجــود أو منعــدم نتیجــة عــدم مراعــاة القاعــدة التــي 

حة العامة، بینما فـي الـبطلان النسـبي یكـون العقـد موجـود قانونـا ولكـن شـابه عیـب یـؤثر تحمي المصل

فـــي صـــحته نتیجـــة عـــدم مراعـــاة قاعـــدة تحمــــي مصـــلحة مقـــررة للمتعاقـــدین، فكمـــا یقـــرر الــــبعض أن 

"البطلان المطلق یعني أن العقد ولد میتا، في حـین أن الـبطلان النسـبي یعنـي أن العقـد ولـد علـیلا أو 

  )٣فهو رغم علته ومرضه ولد مستكملا لأركانه صالحا لأن یرتب أثاره"(مریضا، 

                                                           
) لمزید من التفصیل حول ركن الرضا انظر د/ محمد جمال جبریل، الرضا في العقود الاداریه، بدون ناشر أو ١

  سنة نشر.
أسالیب التعاقد الاداري بین النظریة والتطبیق، دراسة مقارنة، رسالة انظر د. عبدالفتاح صبري أبو اللیل، ) ٢

 .٥٦٣، ص١٩٩٣دكتوراة جامعة طنطا، 
  .٤٢شعیب، مرجع سابق، ص د. مجدي )  ٣
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في ضوء ما تقدم من أحكام بخصوص البطلان المطلق والنسبي في القانون  -ویثور التساؤل

  عما إذا كان قاضي العقود الإداریة قد تأثر بتلك الأحكام من عدمه؟ -الخاص

فــي التقریــر الــذي أعــده فــي  Corneilleأجــاب عــن هــذا التســاؤل مفــوض الحكومــة الاســتاذ 

، حیــث أشــار المفــوض بصــورة واضــحة لا لــبس فیهــا إلــى أن قواعــد القــانون المــدني Pechinقضــیة 

كانــت عونــا وملهمــا للقاضــي الإداري عنــد نظــر منازعــات بطــلان العقــود الإداریــة، وأنــه اســتعار ذات 

زعــات الــبطلان فــي العقــود الإداریــة، المفهــوم الســابق للــبطلان المطلــق والنســبي ونقلــه إلــى مجــال منا

فنجده یقرر صراحة أن أي عمل قانوني وبصفة خاصة العقد یعد بـاطلا بطلانـا مطلقـا إذا انعـدم أحـد 

أركانــه، كــأن یخــالف مــا یقضــى بــه نــص قــانوني، أو إذا تضــمن شــروطا تنطــوي علــى مخالفــة للنظــام 

م عــدم الخــروج علیهــا بــالطبع إذا كــان العقــد العــام، أو عنــدما لا تراعــى فیــه القواعــد الشــكلیة التــي یلــز 

  )١یدخل في عداد العقود الشكلیة.(

في تقریره السابق أن العقد یعد قابلا للابطال بناء على طلب من  Corneilleویؤكد الاستاذ  

تقرر البطلان لمصلحته، كما لو شاب رضاه عیب من العیوب التي تفسده، كان یصدر من غیر ذي 

ن إرادته شابها غلط أو إكراه أو تدلیس، فالفارق بین نوعي البطلان أن العقد الباطل أهلیة، أو أن تكو 

بطلانا مطلقا هو عقد لیس له وجود قـانوني، بینمـا العقـد الباطـل بطلانـا نسـبیا هـو عقـد موجـود قانونـا 

  إلى أن یحكم ببطلانه.

اتــه لنــوعي الــبطلان أنــه قــد اعتنــق المفهــوم ذ Corneilleویســتفاد ممــا جــاء بتقریــر الاســتاذ  

المتعـارف علیـه فـي فقـه القـانون المـدني، إذ اسـتند إلــى المعیـار ذاتـه فـي التفرقـة بـین نـوعي الــبطلان، 

وهــو نــوع المصــلحة المــراد حمایتهــا، وهــو الأمــر الــذي یؤكــد اســتعارة القاضــي الإداري للمبــادئ التــي 

یعتبر العقد الإداري بـاطلا بطلانـا  أرساها فقه القانون الخاص بشأن نوعي البطلان، ونزولا على ذلك

مطلقا حال الخروج علـى إحـدى القواعـد التـي تشـكل النظـام العـام للعقـود الإدایـة، كـأن یـتم إبـرام العقـد 

بالمخالفـــة لقواعـــد الاختصـــاص أو یـــتم إبرامـــه دون مراعـــاة القواعـــد والإجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا عنـــد 

  )٢إبرامه.(

كان محل العقد غیر موجود أوغیر مشروع أو افتقد لسببه،  كذلك یتحقق البطلان المطلق إذا

بینما ینحصر الـبطلان النسـبي فـي نطـاق منازعـات العقـود الإداریـة فـي حـال مـا إذا كـان المتعاقـد مـع 

الإدارة غیر متمتعا بالأهلیة عند إبـرام العقـد كـأن یكـون قاصـرا مـثلا، أو أن یكـون متمتعـا بالأهلیـة إلا 

                                                           
1  L. Corneille ,Concl .sur C.E, 29 mars ,1917, p.275  

  .٤٢سابق، ص شعیب، مرجع د. مجدي )  ٢
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ب مـــن عیـــوب الرضـــا؛ ونـــتج عـــن ذلـــك أن افتـــراض ســـعي الادارة دائمـــاً لتحقیـــق أن إرادتـــه شـــابها عیـــ

المصلحة العامة جعل القاضي الإداري یحكم في أغلب المنازعات بالبطلان المطلق، وفي المقابل لم 

  ). ١یكن یحكم بالبطلان النسبي إلا في أضیق الحدود(

النسـبي بـنقص أهلیـة المتعاقـد مـع ویجدر التنویه إلى أنه اذا كـان الأصـل أن یتعلـق الـبطلان 

الإدارة، أو أن یشوب إرادته عیب من عیوب الرضا یفسده على النحـو السـابق الإشـارة إلیـه فیكـون لـه 

وحـده طلــب الـبطلان، فــإن ذلــك لا یمنـع الإدارة اذا وقعــت فیمـا مــن شــأنه أن یعیـب رضــاها أن تطلــب 

بــول أن تهمــل الإدارة هــذا الحــق بــدعوى أن الحكــم بــالبطلان، إذ أنــه لــیس مــن البــدیهي ولــیس مــن المق

البطلان تقرر لمصلحتها، والتـي هـي فـي الوقـت ذاتـه المصـلحة العامـة التـي ینبغـي علیهـا أن تتغیاهـا 

  من وراء التعاقد، ولكن ماذا یكون الوضع أو الحل لو لم تطلب الإدارة البطلان في هذه الحالة؟

راً أنه في حالات الـبطلان النسـبي التـي یحـق ) على هذا التساؤل مقر ٢أجاب رأي من الفقه( 

للإدارة فیها طلب البطلان، فاذا تقاعست عن استخدام هذا الحق فانه یجوز للغیر أن یطلب البطلان 

  ). ٣لتعلق ذلك بالمصلحة العامة(

وقـد سـبق أن قضـى مجلــس الدولـة الفرنسـي فــي حكـم وحیـد بقبـول الــدعوى المقامـة مـن الغیــر 

  )٤صل عن عقد لما شاب إرادة الإدارة من عیب وقعت فیه.(ضد قرار إداري منف

أن الوضــع فــي مصــر لا یختلــف عــن فرنســا فیمــا یتعلــق بنــدرة تحقــق الفــرض  ویــرى الباحــث

السابق، والمتعلق بأن یشوب إرادة جهـة الادارة عیـب تقـع فیـه یمكـن علـى أساسـه طلـب إبطـال العقـد، 

ن إجـراءات تمهیدیـة تحـدد كیفیـة التعاقـد نظمهـا القـانون، أخذا في الاعتبار ما یمر به العقد الاداري م

ومن ثم مرور العقد بمراحل عدة تقتضـي البحـث والتـدقیق، ممـا یصـعب معـه تصـور أن یصـدر رضـا 

الادارة مشوبا بما یعیبه، إلا أننا نرى أنه لا خلاف فیما یتعلق بالعقد الباطل بطلانا مطلقا فإنه یجـوز 

                                                           

(1) C .Brechon- Moulenes, remarques sur la notion de nullite  absolue dans le 

contentieux de contrats administrative, JCP, ed. G, 1973. I. 2585.; A. de 

Laubadere , F. Modere , P. Delvolve , traite des contrats administraifs, op.cit, t I 

,p .572 – 574. 

  ٥٦٤راجع د/ عبد الفتاح صبري أو اللیل، مرجع سابق، ص  )٢(

حیث سمحت للأفراد بهذا الحق اذا  code des communesمن  ٥ - ٣١٦وهو ما أخذت به المادة  )٣(

  رفضت الوحدة المحلیة أو أهملت في مباشرة هذا الحق. 
4 C. E, 12 Juill ,1918, Le febure, Rec. p. 698  .  
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لانــه، وهــم بطبیعــة الحــال المتعاقــدان وخلفهــم العــام والخــاص ، كمــا لكــل ذي مصــلحة أن یتمســك ببط

یحــق للغیــر التمســك بــه كــذلك، أمــا إذا كــان العقــد قــابلا للابطــال فــإن حــق التمســك بــالبطلان فــي هــذه 

الحالة یقتصر على المتعاقد الذي شرع البطلان لمصلحته، أي الذي قام في شأنه سبب البطلان فهو 

ه وإجازته، وأنه بناء على ذلك نرى أنه لا یحق للغیر التمسك بـالبطلان فـي وحده الذي یملك تصحیح

هــذه الحالــة حفاظـــاً علــى اســـتقرار المراكــز القانونیـــة، وتضــییقاً لنطـــاق بطــلان العقـــود الاداریــة بصـــفة 

عامة، وذلك للحد من الأثـار التـي یمكـن أن تترتـب علیـه مـن تعطیـل لسـیر المرافـق العامـة بانتظـام و 

  في تلبیة احتیاجات الجمهور.القصور 

فیمـا یتعلـق بإبطـال العقـد للغلـط الـذي  ١ومن تطبیقات مجلس الدولـة المصـري فـي هـذا الشـأن

بحیث إذا كان تعاقد جهة الإدارة ولید فهم مغلوط وتـوهم لا وقعت فیه الجهة الاداریة وشاب إرادتها، 

نحو إبرام العقـد، واسـتبان ذلـك بجـلاء أساس له، وكان هذا الفهم وذاك التوهم هما الدافع والمحرك 

مــن ملابســات التعاقــد، فإننــا نكــون أمــام غلــط مــانع أو ســبب مغلــوط ینتفــي معــه وجــود الرضــاء، 

  . ویُفضي إلى بطلان العقد بطلانًا مطلقًا لفقدان أحد أركانه

 علــى عــدم التــزام القاضــي الاداري بتطبیــقحرصــت الجمعیــة فــي إفتائهــا علــى التأكیــد وقــد  

اعد المدنیة بحالتها التي هي علیها إلا إذا وجد نص خاص یقضي بذلك، وأنـه إنمـا یتمتـع فـي القو 

هذا الشأن بقدر كبیر من الحریة في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونیة التي تنشأ في مجال 

قواعـد المدنیـة مـا القانون العام بین الإدارة القوامة على المرافق العامة وبین الأفراد، فیُطبَّـق مـن ال

أن العقـود التـي  فتقـول " یتواءم معها، مع إمكان تطویرهـا بمـا یتسـق وطبیعـة روابـط القـانون العـام،

تبرمها جهة الإدارة شأنها شأن جمیع العقود المدنیة تتم بتوافق إرادتین على إحداث أثر قانوني معین، 

ا یتعــین معــه أن تكــون هــذه الأركــان وتقــوم علــى الأركــان الثلاثــة وهــى الرضــاء والمحــل والســبب، بمــ

جمیعًــا مســتوفیة لشــرائط صــحتها. والرضــاء یجــب أن یكــون صــادرًا عــن جهــة الإدارة المختصــة ذات 

الولایـــة علـــى وفـــق الأوضـــاع المقـــررة مـــن حیـــث الشـــكل والاختصـــاص، وأن یكـــون خالیًـــا مـــن عیـــوب 

لمـدني، ومـن بـین هـذه العیـوب الغلـط الرضاء المعروفة في النظریـة العامـة للالتـزام ممـا قننـه القـانون ا

) من ١٢٣) و(١٢٢) و(١٢١وأنه ولئن كانت الأحكام التي تضمنتها المواد (في الواقع أو القانون، 

القانون المدني مؤداها أن العقد یكون قابلاً للإبطال لغلط جوهري في الواقع أو القانون، إلا أنه في 

                                                           
. مجموعة ٢٠/٤/٢٠١٦بجلسة  – ٢٠١٦لسنة  ٣٢١رقم  الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع) فتوى ١

  فتاوى المجلس. 
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ــا؛ فمــن المســتقر علیــه أن قواعــد مجــال العقــود التــي تبرمهــا جهــة الإدارة فــإن ا لأمــر یكــون مختلفً

القانون المدني وضعت لتحكم روابط القانون الخاص وهي روابط تختلف عن روابط القانون العـام، 

ومن ثمّ فإنه في المجـال الإداري لا یُلتـَزَمُ بتطبیـق القواعـد المدنیـة بحالتهـا التـي هـي علیهـا إلا إذا 

یكــون هنــاك قــدر مــن الحریــة فــي ابتــداع الحلــول المناســبة وجــد نــص خــاص یقضــي بــذلك، وإنمــا 

للروابط القانونیة التي تنشأ في مجال القانون العام بین الإدارة القوامـة علـى المرافـق العامـة وبـین 

الأفراد، فیُطبَّق من القواعد المدنیة ما یتواءم معهـا، مـع إمكـان تطویرهـا بمـا یتسـق وطبیعـة روابـط 

قًا من ذلك، وبالنظر إلـى أن السـلطة المكفولـة لـلإدارة العامـة فـي العقـود تقابلهـا ، وانطلاالقانون العام

قیود ترد على إرادتها في التعاقد وممارسة الشئون العامة، وأن ملكیة الدولة للمال العام والخاص الذى 

لضـوابط مـا یشرف علیـه أشـخاص القـانون العـام إدارةً واسـتغلالاً وتصـرفًا، إنمـا تـرد علیـه مـن القیـود وا

 -عامــاً كـان أو خاصــاً  -تصـل مخالفـة بعضــه إلـى حـد الجریمــة؛ وكـل ذلـك بحســبان أن مـال الدولـة 

لیس مملوكًا لمن یدیره ولا لمن هـو مخـول مكنـة اسـتغلاله أو التصـرف فیـه، إنمـا هـو للدولـة كشـخص 

ار مـــا هـــي باعتبـــ -اعتبـــاري عـــام، كمـــا أن إرادة أي مـــن الوحـــدات العامـــة فـــي الاســـتغلال والتصـــرف 

لا تصــح إلا بشــروط التفــویض الصــادر إلیهــا والمــنظم لإرادتهــا مــن أحكــام موضــوعیة  -مفوضــة فیــه 

وإجــراءات وردت بالتشـــریعات، وهـــذا هـــو أســـاس الالتــزام بأحكـــام التشـــریع والإجـــراءات المرســـومة عنـــد 

رسـمه التشـریع مـن إعمال إرادة أي من الجهـات العامـة، فجهـة الإدارة العامـة مقیـدة فـي تعاقـداتها بمـا 

إجـــراءات تتعلـــق بطریقـــة اختیـــار المتعاقـــد معهـــا وطریقـــة إتمـــام التعاقـــد معـــه وشـــروط ذلـــك وضـــوابطه 

وأحوالــه، كمــا أنهــا مقیــدة بأوضــاع تتعلــق بممارســتها لســلطاتها التعاقدیــة واســتیفاء حقوقهــا العقدیــة مــن 

لعقدیـة أو فسـخها أو غیـر ذلـك. الطرف المتعاقد معهـا، وأسـلوب اسـتخدامها لإمكانـات إنهـاء العلاقـة ا

وكل ما تقدم یتحتم معه النظر إلى إرادة جهة الإدارة عنـد إبرامهـا العقـود بشـكل یختلـف عـن النظـر 

إلى إرادة الأفراد؛ بحیث إذا كان تعاقد جهة الإدارة ولید فهم مغلوط وتـوهم لا أسـاس لـه، وكـان هـذا 

العقد، واستبان ذلك بجلاء من ملابسـات التعاقـد، الفهم وذاك التوهم هما الدافع والمحرك نحو إبرام 

فإننا نكون أمام غلط مانع أو سـبب مغلـوط ینتفـي معـه وجـود الرضـاء، ویُفضـي إلـى بطـلان العقـد 

  بطلانًا مطلقًا لفقدان أحد أركانه .

واذا كانت القاعدة العامة التي یسیر علیها القاضي الإداري في منازعات بطلان عقود الإدارة 

طلان المطلق حال عدم مراعاة قاعدة من القواعد الواجب مراعاتها، فان البطلان النسبي یمثل هي الب

الاســتثناء الــذي یــرد علــى هــذه القاعــدة، وهــو أمــر یبــدو منطقیــاً یتفــق والطبیعــة التــي تتمیــز بهــا قواعــد 

المصلحة القانون الإداري كقواعد أمره، وضعت من حیث الأصل لتحمي دائما المصلحة العامة، تلك 
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التــي تبــرر الاعتــراف لــلادارة بســلطات أو بمركــز أقــوى فــي العقــد الإداري فــي مواجهــة المتعاقــد معهــا، 

خروجـــا علـــى قاعـــدة أن العقـــد شـــریعة المتعاقـــدین المعروفـــة فـــي القـــانون المـــدني، ومـــن ثـــم یكـــون مـــن 

  ن المطلق.المنطقي أن نجد أغلب أحكام البطلان في منازعات العقود الإداریة تقضي بالبطلا

  المطلب الثاني

  موقف مجلس الدولة المصري 

  من نوعي البطلان.

ومن جانبه أقر مجلس الدولة المصري التقسیم الثنائي للبطلان وفقا لما هو مقرر في القانون 

: بـــبطلان العقــد الإداري بطلانـــا مطلقــا، وذلـــك لتنـــازل فقـــد قضـــت المحكمـــة الإداریـــة العلیـــاالمــدني، 

)، وأسســت المحكمــة قضــاءها: علــى فكــرة الطبیعــة التــي تتمیــز بهــا ١رة عنــه للغیــر(المتعاقــد مــع الإدا

العقـــود الإداریـــة نظـــراً لصـــلتها الوثیقـــة بـــالمرفق العـــام، تلـــك الطبیعـــة التـــي اقتضـــت أن یمـــنح المشـــرع 

الإدارة، وهي بصدد اختیار المتعاقد معها مكنات واسعة تجعلها تراعي الاعتبار الشخصي فیما یتعلق 

عهــا، منهــا القــدرة الفنیــة والكفایــة المالیــة وحســن الســمعة، أو فــي تنفیــذ العقــد بحیــث باختیــار المتعاقــد م

یمكنهــا الامتنــاع عــن التعاقــد مــع شــخص لا ترتضــیه حتــى لــو وقــع الاختیــار علیــه مــن لجنــة البــت، 

وأكــــدت المحكمــــة فــــي حیثیــــات حكمهــــا علــــى حــــق الإدارة فــــي فســــخ العقــــد إذا حــــدث مــــا یمــــس تلــــك 

هــا هــذا الحــق اذا تنــازل المتعاقــد معهــا عــن العقــد لغیــره، إذ لا یجــوز للمتعاقــد أن الاعتبــارات، فیثبــت ل

یحـل غیـره محلـه فــي تنفیـذ التزاماتـه، أو أن یتعاقــد بشـأنها مـن البـاطن، بحیــث اذا حصـل التنـازل عــن 

ن العقد اعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام، ویتضح من خـلال تأكیـد المحكمـة علـى بطـلا

العقد بطلاناً مطلقاً، أن القاضي الاداري في مصر قد اعتمـد التقسـیم الثنـائي للـبطلان والمعـروف فـي 

نطاق القانون الخاص، إذ كان یمكن للمحكمة أن تكتفـي بـالحكم بـبطلان العقـد دون أن تتطـرق لبیـان 

  نوع البطلان الذي شاب العقد. 

                                                           

ق.علیا مجموعة ٣٦لسنة  ٣٥٩٦في الطعن رقم  ١٩٩٧نوفمبر  ٢٥حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في  )١(

. حیث جاء بحكم ٣٤١الثالثة والاربعون صالمبادئ القانونیة التي قررتها المحكمة الإداریة العلیا، السنة 

المحكمة" أن الاتفاق المبرم بین شركة ملكسیلان بالتنازل للشركة الطاعنة عن العقد المبرم بین الشركة الأولى 

وجهة الادارة یكون باطلاً بطلاناً مطلقا ولا یترتب علیه ثمة أثر، وبالتالي فإنه لا یجوز للشركة الطاعنة الاستناد 

تفاق المبرم مع شركة ملكسیلان بشأن تنازل الأخیره عن العقد محل المنازعة ولیس للشركة الطاعنة مطالبة إلى الا 

  الادارة بأیة حقوق قد تولدت للشركة المتنازلة عن تنفیذ العقد المبرم بینها وبین الادارة"
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ق علیهــا جمیعــا ولــو لــم یــنص علیهــا فــي وحیــث إن العقــود الاداریــة تحكمهــا قواعــد عامــة تطبــ

العقد، ومن هذه القواعد أن التزامات المتعاقد مع الادارة التزامات شخصـیة، أي أن المتعاقـد یجـب أن 

ینفــذها شخصــیاً وبنفســه، فــلا یجــوز أن یحــل غیــره فیهــا أو أن یتعاقــد بشــأنها مــن البــاطن إلا بموافقــة 

اري دون موافقــة الادارة، فــإن التنــازل یعتبــر بــاطلاً بطلانــاً الادارة، فــإذا حصــل التنــازل عــن العقــد الاد

    ١یتعلق بالنظام العام.

 ٨٢٤: بأنـه علـى الـرغم الـنص فـي المـادة وفي حكم اخر لها قضت المحكمـة الإداریـة العلیـا

المقـررة  البطلان مدني على أن التصرف المخالف للشرط یعتبر باطلا، فإن اتفاق الفقه على أن آثار

مدني، واختلاف الآثار ناتج من  ٨٢٤المقررة في المادة  البطلان انون المدني تختلف عن آثارفي الق

أن الشرط المانع من التصرف ورد على خلاف الأصل في حق الملكیة وما یخوله للمالك مـن سـلطة 

التصرف في ماله، كمـا تقـوم مشـروعیته علـى حمایتـه لمصـلحة مشـروعة للمشـترط أو المتصـرف إلیـه 

لغیر، وأن یكون مؤقتـا بحیـث یعـود للمالـك بعـد انتهـاء فتـرة المنـع حقـه الطبیعـي فـي التصـرف فـي أو ا

ملكـه، وللقضـاء رقابــة علـى تحقیــق هـذه الشــروط لصـحة الشــرط المـانع بحیــث یكـون لــه إبطالـه إذا مــا 

تخلفــت أحــد شــروط صــحته ذلــك أن تقریــر مشــروعیة المصــلحة المــراد بالشــرط المــانع حمایتهــا ومــدى 

قولیـة المــدة المحــددة لســریانه ممــا یــدخل فــي ســلطة قاضــي الموضــوع ولا رقابــة علیــه فــي ذلــك متــى مع

مـن القـانون المـدني  ١٤١المقـررة بالمـادة  الـبطلان بنى رأیه على أسباب سائغة، وعلى ذلك فـإن آثـار

مــن كــل ذي مصــلحة وللمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء نفســها، وعــدم  وهــي جــواز التمســك بــالبطلان

بالإجازة، هذه الآثار لا تسري جمیعها على التصرف المخالف للشرط المانع إلا بالقدر  البطلان والز 

طبقا للقواعـد العامـة  البطلان الذي یتفق مع الأغراض المقصودة من الشرط المانع. والواقع أن أحكام

لنســبي، بــل ا الــبطلان المطلــق أو الــبطلان لا تتفــق مــع الغــرض المقصــود مــن الشــرط ســواء فــي ذلــك

نفسه لیس هو الجزاء الذي تقضي به القواعـد العامـة عنـد مخالفـة الشـرط، ومـا دام الأمـر  البطلان أن

تتحـدد وفقـا للغـرض المـذكور دون حاجـة إلـى ردهـا إلـى القواعـد العامـة  الـبطلان كذلك فإن أحكام هذا

  ."........البطلان في

لیس مقررا لكـل  البطلان لمانع فإن هذاعند مخالفة الشرط ا البطلان ومن حیث إنه عن آثار

ذي مصــلحة كمــا هــو الشــأن فــي الآثــار العادیــة للــبطلان فــي القــانون المــدني، ولكنــه مقــرر فقــط لمــن 

تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرین، فإذا تقرر الشرط لمصلحة المشترط أو المتصرف كان له 
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الشــرط لمصــلحة الغیــر فلــه وحــده حــق التمســك وحــده حــق التمســك بــالبطلان، وكــذلك الأمــر إذا تقــرر 

بــالبطلان، وتوضــح المحكمــة هنــا أن الغیــر فــي الشــرط المــانع مــن التصــرف هــو الأجنبــي عــن العقــد، 

تلحقـه الإجــازة إذ صـدرت ممــن شـرع الشــرط  الــبطلان ولكنـه مــن تقـرر الشــرط لمصـلحته، كمــا أن هـذا

  .رفویجیز التص البطلان لحمایته فیجوز له أن ینزل عن طلب

مـن  الـبطلان وتطبیقا لذلك فإن التصرف موضوع المنازعة والمخـالف للشـرط المـانع لا یلحقـه

تلقاء نفسه، لمخالفته الشرط المانع كما لم تطالب المصلحة المقرر لمصـلحتها الشـرط بـالبطلان، ولـم 

یة یصدر حكم به، ولیس للمطعون ضدها الأولى حق المطالبة به لأنها لیست من الغیر في خصوص

العقد موضوع المنازعة، كما أن في وقائع المنازعة وأوراقها ما یدل على تنـازل المصـلحة البائعـة عـن 

وإجــازة التصــرف وهــو حــق مقــرر لهــا قانونــا، ممــا تــرى معــه المحكمــة أن  حقهــا فــي التمســك بــالبطلان

مــل بأحكــام العقــد الصــادر مــن المطعــون ضــدها الثانیــة إلــى الطــاعنین صــحیح ونافــذ قانونــا، عنــد الع

ویعتــد بــه فــي تطبیــق أحكــام هــذا القــانون لثبــوت تــاریخ التصــرف قبــل  ١٩٦١لســنة  ١٢٧القــانون رقــم 

بــدون منازعــة مــن أحــد، وبــذلك یكــون القــرار  -المشــار إلیــه  ١٩٦١لســنة  ١٢٧العمــل بالقــانون رقــم 

الأولـــى المطعــون فیــه علــى غیــر أســاس ســلیم مــن القـــانون متعــین إلغــاؤه مــع إلــزام المطعــون ضــدها 

  ١.من قانون المرافعات ١٨٤بالمصروفات طبقا لحكم المادة 

مع الحكم المشار إلیه فیما ذهب إلیه من الاعتداد بتنازل الجهة الاداریـة عـن  ویتفق الباحث

التمســك بــبطلان العقــد، ومــن ثــم إجــازة التصــرف محــل المنازعــة باعتبــاره حــق مقــرر لهــا قانونــاً، علــى 

مــن القــانون  ٨٢٤ر إلیــه قــد أخــذ بعــین الاعتبــار مــا نصــت علیــه المــادة الــرغم مــن أن الحكــم المشــا

المـــدني والتـــي تقـــرر بطـــلان التصـــرف المخـــالف للشـــرط المـــانع مـــن التصـــرف بطلانـــاً مطلقـــا ،إلا أن 

المحكمــة تعـــود فتؤكـــد مـــا یتمتــع بـــه القاضـــي الاداري مـــن حریـــة فــي اســـتعارة أحكـــام القـــانون الخـــاص 

حرفیـــه علـــى منازعـــة العقــد الاداري لمـــا تتمیـــز بــه مـــن طبیعـــة خاصـــة، وتطبیقهــا بصـــورة مرنـــه وغیــر 

وانطلاقــا مــن أن روابــط القــانون الخــاص لا تطبــق وجوبــا علــى روابــط القــانون العــام إلا إذا وجــد نــص 

 ١٤١المقـررة بالمـادة  الـبطلان المطلـق یقضي بذلك، وهو ما حدا بالمحكمة إلى التأكید علـى أن آثـار

مــن كــل ذي مصــلحة وللمحكمــة أن تقضــي بــه مــن  هــي جــواز التمســك بــالبطلانمــن القــانون المــدني و 

بالإجــازة، هــذه الآثــار لا تســري جمیعهــا علــى التصــرف المخــالف  الــبطلان تلقــاء نفســها، وعــدم زوال

. كمـا انتهـت المحكمـة إلا بالقدر الذي یتفق مع الأغراض المقصودة من الشرط المانعللشرط المانع 
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طبقا للقواعد العامـة لا تتفـق مـع الغـرض المقصـود مـن  البطلان ه إلى أن أحكامفي الحكم المشار إلی

هـو  الـبطلان النسـبي، بـل أنهـا اسـتبعدت أن یكـون الـبطلان المطلـق أو البطلان الشرط سواء في ذلك

تتحدد وفقـا  الجزاء الذي تقضي به القواعد العامة عند مخالفة الشرط، فأحكام البطلان في هذه الحالة

الـبطلان، الأمـر الـذي یعنـي فـي نهایـة  المذكور دون حاجة إلـى ردهـا إلـى القواعـد العامـة فـي للغرض

ــوع  ـــا لنــ ـــق إلـــى بطـــلان نســـبي بضـــوابطه وأثـــاره وفق المطـــاف أن المحكمـــة قـــد أحالـــت الـــبطلان المطل

  .المصلحة المراد حمایتها من الشرط الذي یترتب البطلان على مخالفته

: بانـه لا وجـه لمـا أثارتـه الجهـة الطاعنـة ة الإداریة العلیـاوفي حكم حدیث لها قضت المحكم

ــدام، كونــــه تضــــمن تغییــــر الغــــرض  المطلــــق الــــبطلان مــــن أن العقــــد محــــل التــــداعي قــــد شــــابه والانعــ

وذلـك بالمخالفـة لــنص  ،المخصـص مـن أجلـه الأرض مـن زراعــي إلـى اسـتثماري مصـنع طــوب طفلـي

استلزم صدور قرار جمهوري بهذا التغییر، ذلـك أن  والذي ١٩٩١لسنة  ٧) من القانون رقم ٥المادة (

مناط تطبیق هذا النص أن یكون المطعون ضـده قـد تعاقـد مـع الهیئـة علـى نشـاط زراعـي وأراد تغییـره 

وهــو مــا لــم یحــدث فــي خصوصــیة المنازعــة المطروحــة لأن الهیئــة ذاتهــا هــي التــي قامــت بالتعاقــد مــع 

قامــة مصــنع طــوب طفلــي علیهــا، وهــي التــي حــددت المطعــون ضــده علــى المســاحة محــل التــداعي لإ

ثمنها وقام المطعون ضده بسداده بالكامـل، فكـان حتمـا وأمـرا مقضـیا حمایـة هـذا الأخیـر إعمـالا لمبـدأ 

حسن النیة الذي یظل العقود جمیعا، والقول ببطلان العقد وانعدامه مؤداه مؤاخذة المطعون ضده عـن 

خاطبة بتنفیذ القوانین واللوائح التي تنظم عمل المرفق القائمة خطأ وقعت فیه الجهة الطاعنة، وهي الم

علــى إدارتــه، والقاعــدة الأصــولیة ألا یســتفید الشــخص مــن خطــأ صــدر منــه، وعلیــه فإنــه لا یســمن ولا 

یغني من الحق شیئا تذرع جهة الإدارة بامتناعها عـن اتخـاذ القـرار المقضـي بإلغائـه بـالحكم المطعـون 

خطــأ وقعــت فیــه دون أي تــدخل أو مســاهمة مــن المطعــون ضــده، وهــو خطــأ لا فیــه، بــبطلان العقــد ل

یتحمل وزره المطعون ضده، وإنما یتحمل تبعة مسئولیته إداریا وتأدیبیا من وقع فیه من رجال الإدارة، 

ومتى كان ما تقدم جمیعه فإن الطعن الماثل بطلب إلغاء الحكم المطعون فیه یصیر والأمر كما تقدم 

لـــى ســـند مـــن القـــانون یعضـــده، ممـــا یتعـــین معـــه الحكـــم برفضـــه، وإلـــزام الجهـــة الطاعنـــة غیـــر قـــائم ع

  ١.) من قانون المرافعات٢٧٠المصروفات عملا بنص المادة (

كما أبرزت الفتوى الصادرة عن قسم الرأي بمجلـس الدولـة فكـرة التقسـیم الثنـائي للـبطلان فیمـا 

ارة، وهي بصدد التعاقد لشرط وجـوب موافقـة السـلطة یتعلق ببیان الأثر المترتب على عدم مراعاة الاد
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التشریعیة على العقود التي تتضمن تبرعاً من جانب الدولة فتقرر أنه "... إذا كانت السلطة التشریعیة 

وهـي سـلطة مسـتقلة عـن السـلطة التنفیذیـة لـم تعبـر عـن رأیهـا، فـإن إرادة الدولـة لا تكـون حینئـذ معیبــة 

إطلاقا، إذ أن انفراد السلطة التنفیذیة الممثلة في مجلس الـوزراء بـالتعبیر فحسب، وإنما تكون منعدمة 

عن إرادة الدولة في عقد التبرع، یعتبـر منهـا طغیانـاً علـى السـلطة التشـریعیة یعـدم إرادة الدولـة، ومتـى 

   ١انعدمت الارادة التي تعتبر العنصر الأساسي في تكوین العقد كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.

وخلاصــة مــا تقــدم أن القضــاء الاداري المصــري قــد ســلك ذات مســلك نظیــره الفرنســي معتمــداً 

مبدأ تقسیم البطلان المعمول به في القانون الخاص إلى بطلان مطلق وبطلان نسبي، مما یبرز عدم 

  تجاهل قاضي العقود الاداریة أحكام القانون المدني في هذا الشأن. 

إلـــى أن نـــدرة الأحكـــام القضـــائیة التـــي تتعلـــق بـــالبطلان  – وبحـــق -)٢ویـــرى رأي فـــي الفقـــه(

النسبي لا تعني بأي حال مـن الأحـوال عـزوف القاضـي الإداري عـن الأخـذ بالتقسـیم المعمـول بـه فـي 

القــانون الخــاص، وإنمــا ترجــع نــدرتها فــي الحقیقــة إلــى الطبیعــة المتمیــزة لقواعــد القــانون الإداري فهــي 

  العام، ومن ثم یترتب على الخروج علیها بطلان التصرف بطلانا مطلقا. قواعد أمره لتعلقها بالنظام

وفــي هــذا الســیاق فقــد أجــازت محكمــة القضــاء الإداري للمتعاقــد مــع الإدارة الــذي شــاب إرادتــه 

غلط جوهري الحق في أن یطلب ابطال العقد، إذا كان الأمر الـذي دفعـه إلـى إبـرام العقـد معلومـا مـن 

ثم تتوافر بشأنه الشروط المتعلقة بالغلط التي حددها القانون المدني والتي تجیز المتعاقد الآخر، ومن 

لمــن وقــع فــي الغلــط أن یتمســك بابطــال العقــد، تأسیســا علــى أن هــذه الأحكــام لا تتعــارض مــع طبیعــة 

  -فــي موضــع أخــر مــن الحكــم ذاتــه  –العقــود الإداریــة، وهــو مــا أكــدت علیــه المحكمــة بصــورة قاطعــه 

دى تـأثر نظریـة العقـود الاداریـة بقواعـد القـانون الخـاص، مــن أن النظریــة القانونیـة العامـة تبرز فیه مـ

ــود المدنیـــة بالتقصــي عــن شــروط تكــوین العقــد  فــي العقــود الإداریــة تبــدأ علــى غــرار مثیلتهـــا فـــي العقـ

عــد الإداري، ثــم بحــث مــدى تــوافر شــروط صــحة انعقــاد العقــد، وهــي تطبــق فــي هــذا الشــأن ذات القوا

   )٣المعمول بها في نطـاق القـانون المدني(

                                                           
، وكذلك فتوى ٢٢٦مجموعة فتاوى المجلس، السنة التاسعة، ص  ٢٢/٩/١٩٥٤) راجع الفتوى الصادرة في ٣(

، وكانت تتعلق بأن تعاقد الادارة على ٨٦، مجموعة الاستاذ أبوشادي، ص ١٨/٥/١٩٥٠في  ١٦٢القسم رقم 

ة بلا إذن سابق من البرلمان یترتب علیه بطلان العقد في هذه الحالة استغلال مورد من موارد الثروة الطبیعی

 بطلانا مطلقا.

  ٤٨د/ مجدي شعیب، مرجع سابق، ص  )٢(
  ، سابق الاشارة إلیه.١١السنة  ١٩٥٦دیسمبر عام  ٢٣) حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في ٣
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وهو ما یتضح بجلاء من حكم المحكمة الإداریة العلیا الذي أكدت فیه على أن العقد الإداري 

شأنه في ذلك شأن نظیره المدني، یقوم أساسا على وجود إرادتـین متطـابقتین، بحیـث إذا لـم یوجـد هـذا 

باطلا أو قابلا للإبطال وفقا للأحكام الواردة في القـانون  التطابق أو تخلفت شروط صحته، كان العقد

 )١المدني.(

وهــو المبــدأ الــذي أعلنتــه المحكمــة بخصــوص نــزاع طالــب فیــه المتعاقـــد مــع الإدارة بإبطــال   

العقد استنادا لعیب الغلط الذي شاب رضاه قائله " بأنه متى ثبـت من الأوراق أن مجلس المدینة كـان 

ى تورید الشعیر المطلوب منذ أوائل شهر مایو للحاجة الماسة إلیه في غذاء مواشي یتعجل التعاقد عل

مجلس المدینة وللحصول علیه من المحصول الجدید الذي یظهر في شهر إبریل وذلك بأرخص سعر 

خشیة ارتفاع أسعاره فیما لو تراخى مجلس المدینة في اتخاذ إجراءات الشراء، ومن شأن هذا ولا شـك 

ــد الكمیـــة أن یثیـــر لـــ ــــى ســـرعة توریـ دى مقـــدمي العطـــاءات أن جهـــة الإدارة حریصـــة كـــل الحـــرص عل

المتعاقد علیها. وإذا كانت الشروط ومواصفات التورید قـد تضمنت أن یتم تورید جزء من كمیة الشعیر 

فورا والباقي بعد اعتمـاد المیزانیـة فـإن هـذا الـنص فـي ذاتـه لا یـوحي بـأن طلـب الكمیـة الباقیـة المؤجـل 

توریــدها إلــى مـــا بعـــد اعتمــاد المیزانیــة كــان یمكــن أن یتراخــي أكثــر مــن المــدة المعقولــة التــي لا یمكــن 

بحـال أن تجاوز أیاما أو أسابیع قلیلة، أمـا أن تصـل هـذه المـدة إلـى مـا یزیــد علــى ثلاثــة شـهور، فـإن 

لتي أحاطـت بالتعاقـد أن ذلك لم یكن بالأمر المتوقع...... ومؤدى هذه الظروف والملابسات السابقة ا

المتعاقــد قـد وقـع فــي غلـط عنـدما تـوهم علــى غیـر الواقـع أن موعـد توریــد بـاقي كمیــة الــشعیر المتعاقــد 

علیها سیكون خلال أیام أو أسابیع قلیلة لا تجاوزها تصدر خلالها میزانیة مجلس المدینة التي لم یكن 

بدایــة الســنة المالیـة بمــا یقـرب مــن الأربعــة  مـن أكتــوبر بعـد ٢٠مـن المتوقــع أن یتراخـي صــدورها إلــى 

أشـهر، وآیــة وقـوع المتعاقــد فـــي هــذا الغلــط أنــه بـادر إلــى إیـداع كمیــة الشــعیر المؤجـل توریـــدها بـــشونة 

البنـك الأهلـي المصري على ذمة التورید بما یدل على أنه كان یتوقع إخطاره بتوریدها في أقرب أجل، 

ه فور صدور هذا الإخطار إلیه، ولكن الواقع أن كمیة الشعیر هـذه ظلـت وهیأ بذلك نفسه لتنفیذ التزام

دون طلب شهورا دون أن یصل إلـى المتعاقـد الإخطـار المرتقب إلى أن دب السـوس فیهـا، وأصـبحت 

بذلك مخالفة للمواصفات المتعاقد علیها فتصرف فیها خشیة فسادها تماما بعد أن أعیتـه الوسـائل فـي 

إلى تسـلمها أو تأجیـل توریـدها إلـى الموسـم الجدیـد ولكـن دون جـدوى، وهـذا الغلـط  دفع مجلس المدینة

                                                           
، ص ١٩جموعة أحكام المحكمة، السنة م ،٢٩/٦/١٩٧٥) راجع حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في ١

ق. علیا جلسة  ٤٩لسنة  ١٢٤٠٠و ١١١٢٠وفي ذات المعنى حكم حدیث للمحكمة في الطعنین رقمي  .٤٥٣

  . ٥٠٠،ص  ٦٢مجموعة أحكام المحكمة، المكتب الفني للسنة  ٢٤/١/٢٠١٧
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الـذي وقع فیه المتعاقد یعتبر غلطاً جوهریا إذ كان من شأنه ولا شك أن یمتنـع عـن التعاقـد عـن توریـد 

الشــعیر المطلــوب بالســعر وبالشــروط التــي تــم العقــد علــى أساســها. ولمــــا كــان الأمــر كــذلك وكــان هــذا 

غلط قد اتصل بجهة الإدارة المتعاقـدة بـالنظر إلـى كونهـا تشـارك فـي إعـداد المیزانیـة وكانـت تعلـم أو ال

على الأقل كان من السهل علیها أن تعلم أن اعتماد المیزانیـة سـوف یتراخـي شـهورا ذات عـدد، وكـان 

ءات إلـــى هـــذه علیهــــا بهــــذه المثابــــة مراعـــاة لاعتبـــارات النزاهـــة فـــي التعامـــل أن تبصـــر مقـــدمي العطـــا

الحقیقــة حتــى یكونــوا علــى بینــة مــن أمــرهم عنــد التقــدم بعطــاءاتهم ولكنهــا لــم تفعــل، وعلــى ذلــك فــإن 

المتعاقــد یكــون علــى حــق فــي طلــب إبطــال العقــد للغلــط الجــوهري الــذي وقـــع فیـــه وذلــك بالنســبة للشــق 

أردب، ویتعـین لــذلك  ٣٠٠الـذي لـم ینفـذ منـه الخـاص بتوریـد بــاقي كمیـة الشـعیر المتعاقـد علیهـا وهـي 

الحكم بإبطال العقد في هذا الشق، وما یترتب علـى ذلك من أحقیة المتعاقد في اسـترداد مبلـغ التـأمین 

  ). ١المقدم منه على ذمة العقد"(

وفـي ضــوء التعلیــق علــى مجمـل الأحكــام الصــادرة عــن القضـاء الاداري فیمــا یخــص الــبطلان 

أن القاضـي الاداري الفرنسـي حــال  یــرى الباحـث، النسـبي للعقـد حـال تخلـف شــرط مـن شـروط صـحته

تعرضــه للغلــط الــذي شــاب إرادة المتعاقــد، فإنــه یتنــاول المعیــار الموضــوعي لــه دون البحــث فــي إرادة 

المتعاقدین والأسباب الحقیقة الدافعة للتعاقد، وهو فـي ذلـك یختلـف عـن القاضـي المـدني الـذي یتنـاول 

  ئه، والذي یستوجب الحكم بالبطلان.الغلط في أوصاف الشيء والغرض من شرا

كما أن الملاحظ كذلك أن القضاء الاداري المصري لم یتعرض للعیوب التي یمكن أن تشوب 

إلا بطریقة عامـة تتـیح لـه إمكانیـة تطبیـق أحكـام الغلـط  -ومنها الغلط الجوهري  -إرادة أطراف العقد 

ة ،وذلـــك تأسیســا علـــى عـــدم تعارضـــها مـــع الــواردة فـــي القـــانون المـــدني علــى منازعـــات العقـــود الاداریـــ

الأسس العامة التي تقوم علیها هذه العقـود، وقـد بـدا واضـحاً مـن حكـم المحكمـة الاداریـة العلیـا سـالف 

البیان مدى حرص القاضي الاداري على تحلیل أسباب البطلان على غرار نظیره المدني، فنراه یقرر 

جوهریا، إذ كان من شأنه ولا شك أن یمتنـع عـن التعاقـد  أن الغلط الـذي وقع فیه المتعاقد یعتبر غلطاً 

عــن توریــد الشــعیر المطلــوب بالســعر وبالشــروط التــي تــم العقــد علــى أساســها. وهــو الأمــر الــذي یبــرز 

مــدى تــأثر نظریــة العقــد الاداري بأحكــام القــانون الخــاص باســتعارة الاطــار التقلیــدي والأســس العامــة 

                                                           
قضائیة، مجموعة  ١٦لسنة  ٢٩٧في الطعن رقم  ٢٤/٦/١٩٧٤) حكم المحكمة الاداریة العلیا الصادر في ١

. وفي ذات المعنى حكم حدیث للمحكمة في الطعنین رقمي ٤٠٢، ص١، جزء١٩مكتب فني  أحكام المحكمة،

 ٦٢،مجموعة أحكام المحكمة، المكتب الفني للسنة  ٢٤/١/٢٠١٧ق. علیا جلسة  ٤٩لسنة  ١٢٤٠٠و ١١١٢٠

  . ٥٠٠ص 
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علــى الشــروط الشــكلیة والموضــوعیة لنظریــة العقــد الاداري، وهــو مــا لــبطلان العقــد المــدني وتطبیقهــا 

   ١سنتعرض له بالتفصیل في موضع أخر.

واذا كــان القاضــي الإداري قــد اعتمــد التقســیم الثنــائي للــبطلان الــذي اعتمــده القــانون المــدني، 

فهل اعتمد القواعد ذاتها أو النظام القانوني للبطلان ذاته كما هو الحال في نطاق القانون الخاص أم 

  .الفصل الثانيلا؟ وهذا ما سنعرض له في 

   

                                                           
المقدمة من الباحث بعنوان "مدى تأثر نظریة العقود ) انظر في تفصیل ذلك الباب الثاني من رسالة الدكتوراه ١

  الاداریة بأحكام القانون الخاص في ضوء أحكام مجلس الدولة" دراسة مقارنة، تحت الطبع والمناقشة.
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  الفصل الثاني

  النظام القانوني للبطلان

لا شك أنه یوجد فارق جوهري في اطار الآثار المترتبة على البطلان المطلق والبطلان 

النسبي، ألا وهو وجود العقد أو عدمه، فالعقد الباطل بطلانا مطلقا لیس له وجود قانوني، ولا یترتب 

ه یرتب علیه أي أثار، وفي المقابل یتحقق الوجود القانوني للعقد الباطل بطلانا نسبیا، ومن ثم فان

جمیع آثاره إلى أن یحكم ببطلانه، فینعدم عندئذ وجوده القانوني انعداما تاما، ویرتد هذا الانعدام إلى 

تاریخ إبرام العقد، وتصبح عودة الحال إلى ما كانت علیه قبل التعاقد أمرا حتمیا، وتزول بالتبعیة كافة 

ي في ذات النقطة مع البطلان المطلق من الآثار القانونیة التي رتبها ذلك العقد منذ إبرامه، فیلتق

  حیث الأثر المترتب على كل منهما. 

یرجع البطلان إلى  الأولىویقسم الفقه في مصر حالات البطلان المطلق إلى طائفتین: ففي 

طبیعة الشيء لتخلف ركن من أركان العقد أواختلاله على نحو لا یمكن معه تصور قیام العقد منتجا 

الة انعدام ركن الرضا مثلا ،أو إذا ما كان أحد المتعاقدین غیر ممیز، أو كان لأثاره، كما في ح

 الثانیةالمحل مستحیلا، أو غیر معین ولا قابلا للتعیین، أوإذا تخلف ركن السبب في العقد، وفي 

یرجع البطلان لحمایة المجتمع من الاخلال بالنظام العام والأداب، كما لو كان المحل أو السبب 

روع، ویقتصر البطلان النسبي على حالة تخلف شرط من شروط صحة أحد الأركان، كما غیر مش

لو كان أحد المتعاقدین ناقص الأهلیة، أوإذا شاب إرادته عیب من عیوب الرضا، فینعقد العقد منتجاً 

  لأثاره إلى أن یحكم ببطلانه بناء على طلب المتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته.

اد نوعي البطلان في الأثر على النحو المتقدم، إلا أنه تظل هناك عدة فوارق وبالرغم من اتح

بصاحب الحق في التمسك هامة في نطاق النظام القانوني الذي یحكم كلا منهما، خاصة فیما یتعلق 

مدة تقادم (المبحث الثاني)، وكذلك  ومدى إمكانیة إجازة العقد الباطل(المبحث الأول)،  بالبطلان

  (المبحث الثالث). التمسك بهالحق في 
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  المبحث الأول

  صاحب الحق في التمسك بالبطلان

یكمن معیار التمییز بین نوعي البطلان كما سبقت الإشارة في نوع المصلحة التي یهدف 

المشرع إلى حمیاتها، والتي ترتبط بطبیعة الحال بالقاعدة القانونیة التي لم یتم مراعاتها، أو التي تم 

علیها ومخالفتها وقت إبرام العقد، فحیث تكون هذه الأخیرة مصلحة عامة یكون البطلان  الخروج

المترتب في هذه الحالة بطلانا مطلقاً، أما اذا كانت مصلحة خاصة، فیعد البطلان في هذه الحاله 

بطلانا نسبیا، فیقتصر التمسك به على الطرف الذي تقرر البطلان لمصلحته، ولا یحق للطرف 

التمسك به لابطال العقد، ومن باب أولى لا یجوز للغیر ذلك، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء  الآخر

  نفسها دون طلب ممن تقرر البطلان لمصلحته. 

بالغایة التي تغیاها المشرع من  البطلان وفي هذا تقول محكمة النقض: "...، ویتحدد نوع

ویجوز لكل ذي  المطلق، البطلان جرت أحكامالقاعدة محل المخالفة فإن كانت حمایة مصلحة عامة 

  )١مصلحة التمسك به. (

وعلى خلاف البطلان النسبي، یجوز التمسك بالبطلان المطلق من كافة أطراف العقد، كما 

یمكن أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ویستطیع من له مصلحة في ابطال العقد من الغیر 

یة التي تنظم صاحب الحق في التمسك بالبطلان المطلق أو التمسك به، تلك اذاً القواعد المدن

  النسبي.

المسلك ذاته في الأخذ بتلك القواعد  - حال نظره لمنازعة العقد  - فهل یسلك القاضي الإداري

  التي تحكم النظام القانوني للبطلان والمعروفه في القانون المدني؟

)، أن القاضي الإداري أقر ٢لفقه(وفي معرض الإجابة على التساؤل السابق یقرر رأي من ا

ذات القاعدة المعمول بها في نطاق القانون الخاص، وسلم بالنتائج ذاتها، وذلك فیما یتعلق بقصر 

الحق في التمسك بالبطلان النسبي على الطرف الذي وضعت القاعدة القانونیة التي تم الخروج علیها 

  لحمایته دون الطرف الآخر أو الغیر .

                                                           

، وحكم حدیث ٤/٤/٢٠٠٦قضائیة جلسة  ٧٤لسنة  ٧٧٩٠حكم محكمة النقض في الطعن رقم ) یراجع ١(

   .٢٠٢٢/ ٣/ ٢٢، جلسة٦٤لسنة  ٤٤٨٩١الثالثة) في الطعن رقمللمحكمة الإداریة العلیا( الدائرة 

عقود الإداریة بأحكام القانون المدني دراسة تأصیلیة راجع د. مجدي عبدالحمید شعیب، مدى تأثر نظریة ال) ٢(

ة لأحكام البطلان لبیان طبیعة علاقة القانون الإداري بالمدني  في فرنسا ومصر،  مجلة الأمن والقانون، أكادیمی

  . وما بعدها ٢٠، ص ٢٠١٥شرطة دبي، العدد الأول یولیو 
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أنه یجوز للقاضي الإداري بعد الأخذ بعین الاعتبار طبیعة عدم  ١رأي أخر في حین یقرر

المشروعیة المؤدیة للبطلان، وأخذاً في الحسبان هدف استقرار العلاقات التعاقدیة، إما أن یقرر 

استمرار تنفیذ العقد إذا كان ممكناً، مع اتخاذ اجراءات التصحیح بواسطة الشخص العام، أو بالاتفاق 

طراف، أو أن یقرر فسخ العقد، مع إرجاء أثره عند الاقتضاء، وبعد التأكد من أن حكمه لن بین الأ

یحث إضراراً جسیماً بالمصلحة العامة، أو یقرر بطلانه، لسبب یرجع إلى مخالفة یتمسك بها أحد 

الأطراف أو یكشفها قاضي العقد من تلقاء نفسه ،وترجع إلى الصفة غیر المشروعة لمضمون العقد 

  ،أو لعیب جسیم بشكل خاص، ویتعلق خصوصاً بالأوضاع التي منح الأطراف بموجبها رضاءهما.

أما فیما یتعلق بالبطلان المطلق فقد أقر مجلس الدولة الفرنسي ذات القاعدة المعمول بها في 

 القانون المدني، ولكن بصورة جزئیة، فقد أجاز لأطراف العقد الباطل بطلانا مطلقا التمسك به، بل

وأجاز أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وهو في ذلك لا یخرج عما جاء به القانون 

  ) ٢الخاص.(

بید أن مجلس الدولة لم یقر للغیر الحق في التمسك بالبطلان المطلق بالمخالفة لأحكام 

أنه اذا )هذا المسلك الغریب من قاضي القانون العام، إذ ٣القانون المدني، وقد انتقد رأي من الفقه(

كان البطلان المطلق یعد جزاء یرد على عدم مراعاة قاعدة ما وضعت من حیث الأصل إلا لحمایة 

                                                           
) راجع د. محمد محمد عبداللطیف ، دعوى القضاء الكامل الموضوعیة ودعوى الإلغاء تكمل أم احتواء؟ ، بحث ١

، عدد خاص بمناسبة الیوبیل ٢٠٢٢ – ٢٠٢١منشور في مجلة مجلس الدولة ، السنة الحادیة والثلاثون، 

ویؤكد سیادته كذلك أن دعاوى القضاء الكامل الشخصیة لا تقتصر على دعاوى  .٨٥دولة، ص الماسي لمجلس ال

فتح مجلس الدولة دعوى القضاء  ٢٠٠٧أطراف العقد الاداري، بل أصبح یستفید منها الغیر أیضاً ، ففي عام 

قد مباشرة أمام الكامل لطائفة محددة من الغیر هم المرشحون المستبعدون من إجراءات إبرام العقد، للمنازعة في الع

 قاضي العقد.
2 C.E. sect., 13 juillet 1961, Société d'entreprises générales et de travaux publics 

pour la France et les colonies et ministre des travaux publics, Rec.,. 473, AJDA, 

1961, p. 548. concl. p. Nicolay, R.D.P., 1962, p. 535, note M. Waline; C.E. 

sect., 28 janvier 1977, ministre des finances c/ société Heurtcy - métallurgie, 

Rec., p. 50, AJDA, 1977, p. 394, concl. M. Morisot ;C.E., 28 juillet , 2000, M. 

Jacquier, BJDCP, no 13, 2000, p. 429, concl. H. Savoie.  

عقود الإداریة بأحكام القانون المدني دراسة تأصیلیة لأحكام ب، مدى تأثر نظریة الد. مجدي عبدالحمید شعی) ٣(

  .وما بعدها ٢٠البطلان لبیان طبیعة علاقة القانون الإداري بالمدني في فرنسا ومصر، مرجع سابق، ص
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المصلحة العامة، فقد كان من البدیهي أن یعترف لكل ذي مصلحة من الغیر في رفع دعوى البطلان 

المسلك من  والتمسك به، وفقا للوضع المتبع في نطاق القانون المدني، كما تبدو عدم منطقیة هذا

جانب القاضي الاداري في نطاق منازعات العقود الإداریة، في أنه لا یتیح لكل ذي مصلحة التمسك 

ببطلان العقد في حالة ما اذا كانت المصلحة العامة هي المعتدي علیها جراء الخروج على القاعدة 

ینهض الكافة دفاعاً  التي تحمیها على النحو السابق بیانه، حیث یقتضي المنطق والحالة كذلك أن

  عن الشرعیة المتمثلة في المصلحة العامة للمرفق العام. 

ونؤكد على أن مسلك مجلس الدولة المتمثل في قصر الحق في اللجوء لقاضي العقد للتمسك 

بالبطلان المطلق على أطرافه، قد یوحي للبعض أنه لا یضر بالمشروعیة، اذ أنه یظل للغیر الحق 

العقد عن طریق الطعن بتجاوز السلطة لإلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة التي في طلب ابطال 

تصاحب إبرام العقد، إلا أن ذلك الاعتقاد سرعان ما یتلاشى باعتبار أن دعوى الإلغاء، وإن انصبت 

  في هذه الحالة على قرار اداري منفصل عن العقد، فهي لا تنصب على العقد ذاته.

ة إلیه أن المسلك المتقدم یظهر ما یتمع به القاضي الإداري في منازعات ومما تجدر الإشار 

العقود الإداریة من حریة وسلطة تقدیریة تمكنه من اختیار وتطبیق ما یتلائم من قواعد القانون 

الخاص مع طبیعة المرافق العامة والقانون الإداري، تلك السلطة التقدیریة التي تمنعه من نقل 

تقد من وجه نظره أنه قد یدخل نوعا من الاضطراب في عمل المرافق العامة وقواعد واستعارة ما یع

القانون الإداري، وهي تتضح بجلاء من خلال اعتماد القاضي الاداري لجزء من القاعدة محل 

الدراسة واهداره للجزء الآخر، ولعل تلك الحریة التي تثبت له بطبیعة الحال في هذا الشأن هي التي 

  الحفاظ على ذاتیة واستقلال وتجانس القانون الذي یحكم العقود الإداریة.  تمكنه من

ففي قضاء للمحكمة الإداریة العلیا كانت قد أشارت إلى أنه في حالة بطلان العقد بطلانا 

  )  ١مطلقا یجوز لكل ذي مصلحة أن یتمسك ببطلانه.(

دت أطراف العقد دون غیرهم ویؤكد الأستاذ الدكتور العمید سلیمان الطماوي أن المحكمة قص

عندما أشارت في حكمها المشار إلیه بجواز تمسك كل ذي مصلحة بالبطلان، ومن ثم لا یجوز أن 

                                                           

ع ینصب ، المجموعة، وكان النزا٥٠٣ص ١٢السنة  ٣١/١٢/١٩٦١حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في  )١(

على عقد أبرمته الإدارة مع المتعاقد معها لتورید شوك وسكاكین یدخل فیها النحاس بنسبة عالیة مما یعرض 

سلامة المستهلكین إلى خطر التسمم وهو أمر یتعارض مع النظام العام كما أنه یعد محظورا وفقا لما تقضي به 

  المحل.أحكام القانون الجنائي فقضت ببطلان العقد لعدم مشروعیة 
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فالأجنبي عن العقد لا یجوز له  - على حد تعبیره  - ) وهو أمر طبیعي ١یمتد هذا الحق إلى الغیر.(

ته لأنه لیس من أطرافه، وهو ذات أن یطعن على العقد إلا بالإلغاء، ولیس له طلب بطلان العقد ذا

) من أن للغیر الطعن بالإلغاء في القرار المنفصل عن العقد متى ٢ما أكدته محكمة القضاء الإداري(

  كانت له مصلحة شخصیة مباشرة في هذا الطعن. 

  أثر قبول الطعن بإلغاء القرارات القابلة للانفصال على العقد الإداري. 

مجلس الدولة الفرنسي والمصري أنه رتب بطلان العقد كأثر لعدم یبدو من استعراض موقف 

مشروعیة القرار المنفصل عنه والذي ساهم في تكوینه، فالقاعدة أن ما بنى على باطل فهو باطل، 

إلا أنه قرر في أغلب أحكامه أن الحكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد لا یؤدي بالضرورة 

لان العقد بصورة مفترضة، بل یظل العقد قائماً ومنتجاً لأثاره حتى یتمسك أحد وبحكم اللزوم إلى بط

)، وحینئذ یجوز للقاضي أن یحكم بوضع ٣أطرافه بالأثر المطلق لحكم الإلغاء أمام قاضي العقد(

  نهایة للعقد استنادا إلى إلغاء القرار المنفصل والذي ساهم في عملیة التعاقد. 

أغسطس عام  ٤بتاریخ  martinالفرنسي الصادر في قضیة ویمثل حكم مجلس الدولة 

الأهمیة العملیة لإلغاء القرار  Romiouالركیزة الأساسیة لهذا المبدأ، حیث أوضح المفوض  ١٩٠٥

)" أننا لا ننكر أن قیمة ٤الإداري المنفصل على بطلان العقد وجدوى اللجوء لقاضي الإلغاء فیقرر(

ریة، فالإدارة تستطیع أن تصحح الوضع بإجراء لاحق، وقد یبقى العقد الإلغاء في هذه الحالة تبقى نظ

برغم الإلغاء إذا لم یتقدم أحد المتعاقدین إلى قاضي الموضوع بطلب فسخ العقد، ولكن هذه النتیجة 

یجب ألا تدهشكم أو تبعث التردد في نفوسكم، فأنتم تعلمون تمام المعرفة، أن دعوى تجاوز السلطة 

ت لا تؤدي إلا إلى نتائج نظریة، فلیس على قاضي الإلغاء إلا أن یبحث فیما إذا في بعض الحالا

كان القرار المطعون فیه یجب أو لا یجب أن یلغى، دون أن یهتم بما یترتب على هذا الإلغاء من 

نتائج سلبیة أو ایجابیة، فإذا صححت الادارة الوضع القانوني بإجراء لاحق فإن هذا یحمل في طیاته 

أیات الاحترام لحكمكم ،أما إذا صمم الطرفان على الاحتفاظ بالعقد رغم حكم الالغاء، فسیكون  أسمى

لهذا الحكم دائما أثر هام یتركز في أنه أعلن حكم القانون، ولم یغلق أبواب المحكمة في وجه مواطن 

                                                           

  ١٧٦راجع د. سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الاداریة، مرجع سابق، ص  )١(

  .١٠٤مجموعة أحكام المجلس، السنة الثانیة، ص  ٢٥/١١/١٩٤٧) حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في ٢

راجع في ذلك د/ شعبان أحمد رمضان، مدى جواز الطعن بالإلغاء في منازعات العقود الإداریة، دار النهضة  )٣(

  وما بعدها.  ٨، الطبعة الثانیة، ص ٢٠١٦العربیة، 
4 J. Romeu, Concl, sur C.E, 4 aout, 1905 martin, Rec. p. 749. 
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العام بحیث یمتنع  یستعمل رخصة قد خوله إیاها القانون لكي یراقب قرارات الادارة، وأنه قد نور الرأي

في المستقبل العودة إلى هذه التصرفات الخاطئة، وهذا یتفق بصفة قاطعة مع تقالید قضائكم 

  المستنیر"

) والتي ١(١٩٩٧دیسمبر عام  ٣كما قرر مجلس الدولة الفرنسي بفتواه الصادره بتاریخ 

تنفیذ الحكم الصادر من تعلقت بطلب لوزیر الداخلیة للإفاده حول الإجراءات التي یتعین اتباعها ل

والمتضمن إلغاء قرار المجلس البلدي لمدینة جرینوبل  ١٩٩٧من اكتوبر عام  ١مجلس الدولة بتاریخ 

بشأن الترخیص لعمدة المدینـة بإبرام عقـد تفویض بإدارة مرفـق عـام مـع شـركة تسییر المیـاه لجنوب 

)، وكذلك الإفادة بالرأي حول ٢مدینة(وذلك لمعالجة میاه الشرب وتوزیعها في ال (COGESE) شرق

الالتزامات المفروضة على المدینة نتیجة صدور هذا الحكم والمتضمن إلغاء القرار المنفصل عن 

   .العقدین من ناحیة، ومعرفة النتائج المحتملة لإلغاء العقدین المبرمین من ناحیة أخرى

ر من قاضي المشروعیة إلغاء وقد قرر مجلس الدولة في تلك الفتوى أنه.." متى طلب الغی

أحد القرارات القابلة للانفصال عن العقد وصدر حكم بالإلغاء، فإن ذلك لا یؤدي مباشرة إلى إلغاء 

العقد، وإنما یظـل بمثابـة قاعدة یلتزم بها أطرافه، ویبقى تنفیذه متعلقا بمصلحة المرفق العام، ولا یملك 

على هدى  - لـه محل، ویكون لجهة الإدارة حریة الاختیارالغیـر سـوى المطالبـة بالتعویض إن كـان 

بین إكمال تنفیذ العقد الذي ساهم القرار غیر المشروع في  - الحكم الصادر بإلغاء القرار المنفصل

  ) ٣تكوینه وبین أن تصدر قرارا بفسخ هذا العقد"(

                                                           
1 - Avis de la section du raport et des etudes du Conseil d'Etat du 3-12-97., 

AJDA 1998., p.169. note L., Richer. 
2 - C.E., 1 octobre 1997., Avrillier, AJDA 1997., p.815. 

   :حیث جاء بنص الفتوى  (٣)

 "Au plan des principes, si l'annulation par le Juge de l'excès de pouvoir, à la demande 

d'un tiers, d'un acte detachable du contrat n'a, par elle-même, aucun effet direct sur ce 

contrat qui demeure la loi des parties et don't l'exécution dans l'intérêt du service public 

peut en principe, être poursuivie sous reserve des droits à indemnité des tiers requérants, 

il appartient cependant à l'administration d'apprécier si, eu égard, aux motifs de la 

decision d'annulation de l'acte détachable, l'exécution du contrat peut être poursuivie 

jusqu'a son terme, ou si le contrat droit être résilié".  
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ة بهذا الصدد وأكد مجلس الدولة الفرنسي على هذا المسلك بموجب العدید من أحكامه الصادر 

من  ١٠حكمه الصادر بتاریخ  - لاسیما الحدیثة منها، نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر 

م، حیث قرر في ٢٠٠٧من دیسمبر عام  ١٩م، وكذلك حكمه الصادر بتاریخ ٢٠٠٣دیسمبر عام 

  ). ١لعقد(هذین الحكمین أن إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد لا یؤدي بالضرورة إلى إلغاء ا

وفیما یتعلق بمسلك مجلس الدولة المصري في مدى الأخذ بالمبدأ المتقدم، فقد سایر مجلس 

الدولة المصري نظیره الفرنسي، وقد تجلى ذلك في حكم محكمة القضاء الاداري الذي قضت فیه أنه 

ت علیه " ومن حیث إنه لا حجة فیما یقال في هذا الصدد، من أن جهة الادارة تعاقدت مع من رس

المناقصة مما یبدو معه للوهله الأولى أن الطعن بالالغاء یكون في مثل هذه الحالة عدیم الجدوى ما 

دام لا ینتهي إلى إلغاء العقد ذاته، مما ینتفي معه ركن المصلحة في الدعوى، أو أن طلب وقف 

مع الراسي علیه العطاء،  التنفیذ إنما یهدف إلى منع الادارة من تنفیذ قرار إرساء المناقصة والتعاقد

فلن یعود الحكم بفائدة على المدعي، إذ  –كما هو الحال في هذه الدعوى  –فإذا كان التعاقد قد تم 

أن الحكم بوقف التنفیذ لا یمس موضوع الدعوى، وما دام هدف المدعي لا یتحقق فإن مصلحته 

  تكون معدومه،....

لى إتخاذ إجراء من شأنه إقرار الوضع لا حجة في هذا كله لان مبادرة جهة الادارة إ

المخالف للقانون أو تنفیذ القرار الادراي المطعون فیه لا یحول دون طلب إلغاء القرار ،ولا یعصمه 

من الالغاء لسبب من أسباب عدم المشروعیة، إذ أن قاضي الالغاء لا یبحث إلا فیما إذا كان القرار 

أن یهتم بما یترتب على هذا الالغاء من نتائج سلبیة  المطعون فیه یجب أو لا یجب أن یلغى، دون

أو ایجابیة، كما أن شرط توافر المصلحة في الدعوى یتأكد بوجود هذه المصلحة بالفعل ولا یدور 

وجوداً وعدماً مع تصرف الادارة على نحو معین تتخذه ذریعه للدفع بانعدام المصلحة، والقول بغیر 

لغاء وبین وجود المصلحة في طلب الالغاء، فإذا صح أن الغاء ذلك فیه خلط بین تحدید أثار الا

القرار الاداري في الحالة المعروضة لا یؤدي إلى إهدار العلاقة التعاقدیة التي نشأت عنه، إلا أن 

                                                           
  ) فقد قضي: ١

 - "Considérant que l'annulation d'un acte detachable d'un contrat n'implique pas 

nécessairement la nullité dudit contrat". 

 - C.E., 10 décembre 2003, Institut de recherché pour le développement, Rec., 

p.501.  -C.E., 19 décembre 2007, Syndicat Intercommunal d'alimentation en eau 

potable du confolentais, Req. n° 291487. 



 
 

٢٥٠ 
 

 

هذا لا ینفي وجود المصلحة في طلب إلغاء هذا القرار، إذ من المحتمل أن یؤدي الحكم الذي یصدر 

تصحیح الوضع، تأسیساً على عدم الابقاء على تصرف یقوم على قرار حكم  بالالغاء إلى فسخ أو

بإلغائه، وعلى أنه مما یتعارض مع المنطق أن یلغى قرار إرساء المناقصة ثم یظل الاجراء المترتب 

علیه ( وهو إبرام العقد) قائماً، على أن لطالب الالغاء مصلحة مؤكدة في أنه بناء على حكم الالغاء 

ن یحصل على تعویض من جهة الادارة، یضاف إلى ما تقدم أن القول بانعدام المصلحة یستطیع أ

في طلب إلغاء إرساء المناقصة مادام الالغاء لا ینتهي إلى إلغاء التعاقد الذي تم ...هذا القول ینتهي 

ولى إلى نتیجة شاذه، وهي أن یستغلق باب الطعن في القرارات الاداریة التي تصدر في المرحلة الا

من مراحل عملیة المناقصة بدعوى انعدام المصلحة في إلغائها بعد إبرام العقد ، في حین أن هذه 

القرارات یجوز الطعن فیها استقلالا ، ذلك أن إبرام العقد لیس سوى مرحلة من مراحل تنفیذ عملیة 

قد، ومع ذلك أبرم العقد، المناقصة، فإذا طعن بالالغاء في أحد القرارات الاداریة السابقة على إبرام الع

فإن ذلك لا یخرج عن كونه تنفیذ لقرار إداري مطعون فیه بالالغاء ، وهذا التنفیذ لا یمنع من الحكم 

بالالغاء كما سبق البیان، هذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى ، فإنه لما كان طلب وقف التنفیذ لیس 

الالغاء، فإنه یترتب على قبول طلب الالغاء إلا عرضا للجانب الحاد من المنازعة الموضوعیة بطلب 

أن یكون طلب وقف التنفیذ بدوره مقبولا، وبغیر اعتداد في هذا الشأن بقیام الادارة بتنفیذ القرار محل 

الطعن، لأن التنفیذ هنا تصرف من جانب الادارة مردود علیها، والاستناد علیه في الدفع بانعدام 

دائما أن تضع القضاء أمام الأمر الواقع وتعطل مهمته، وهو ما  المصلحة معناه أن بمكنة الادارة

    ١یهدر الرقابة القضائیة ذاتها"

وتأكیداً للمعنى المتقدم فقد قضت المحكمة الاداریة العلیا أن" لهذه العملیة جانبین أولهما 

ت یتمثل في إداري بحت یتمثل في الاجراءات التي تتخذها جهة الادارة منفردة، والثاني تعاقدي بح

إبرام العقد بین صاحب الشأن وممثل الجهة الاداریة المختصة، وحیث إن ما یسبق هذا التعاقد من 

إجراءات تبقى وفق طبیعتها كقرار إداري شأنه في ذلك شأن القرار الذي یصدر من أي جهة إداریة 

الافصاح عنها في أي من شئونها، ویتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونیة ویراد ب

إحداث مركز قانوني معین یعتبر في ذاته ممكناً وجائزاً قانوناً والباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة، 

مثلما هو الشأن في القرارات الاداریة ،وتظل تلك القرارات منفصلة عن العقد وقائمة بذاتها، فتختص 

ات الاداریة، ویجوز لطرفي العقد جهة القضاء الاداري بالغائها إذا شابها أي عیب من عیوب القرار 

                                                           
قضائیة، مجموعة  ١٠لسنة  ١١٨٠، في القضیة رقم ١٨/١١/١٩٥٦) حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في ١

  .٢٠٣، ص ١١مبادىء القانونیة التي قررتها محكمة القضاء الاداري، السنة ال
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أو غیرهم الطعن على هذه القرارات ما دامت قد توافرت لهم مصلحة في ذلك، واستطردت المحكمة 

إلى أن هذا النزاع لا یمتد إلى العقد ذاته الذي یظل قائما ومنتجاً لأثاره إلى أن تفصل المحكمة 

ورة تحدید طبیعة هذا العقد للوقوف على جهة المختصة في النزاع المتعلق به، وهو ما یستلزم بالضر 

القضاء المختصة بنظره، وما إذا كان عقداً إداریا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات 

الناشئة عنه، أو أنه عقد من عقود القانون الخاص التي تخضع لولایة القضاء العادي، ولا شأن 

   ١لمحاكم مجلس الدولة بالمنازعات الناشئة عنه"

أن محكمة القضاء الاداري قد أصدرت عدة أحكام إبان فترة خصخصة  وجدیر بالذكر

شركات القطاع العام قامت فیها بإلغاء القرارات التمهیدیة السابقة على إبرام العقد توصلاً لإبطال 

د العقد ذاته، وانتهت فیها المحكمة لإلغاء تلك القرارات لما شابها من عیوب في ركن الرضا في العق

نتجت عن تصرفات بلغت حداً كبیراً من الجسامة یصل إلى شبهة التواطؤ لتسهیل تمریر الصفقة 

بكل ما شابها من مخالفات، وذلك تأسیساً على التكییف الذي اعتنقته المحكمة لهذه الدعاوى 

باعتبارها طعنا في القرارات القابلة للإنفصال عن العقد، ولیست دعاوى قضاء كامل بالطعن في 

العقد ذاته، وقد رتبت المحكمة على انعدام القرارات المطعون فیها للأسباب الواردة بالأحكام المشار 

إلیها بطلان هذه العقود التي تمخضت عن هذه القرارات، وما ترتب علیها من أثار، وإعادة 

 ٢المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد.

لعمومیة لقسمي الفتوى والتشریع بمجلس الدولة المصري بأن: وقد جرى علیه إفتاء الجمعیة ا

طبیعته  - القرار الصادر من جهة الإدارة بإبرام عقد من العقود سواء كان عقدا إداریا أو عقدا مدنیا 

                                                           
 ، غیر منشور.١٧/١/٢٠٠٤ق.علیا، جلسة  ٤٤لسنة  ١٦٣٠) حكم المحكمة الاداریة العلیا في الطعن رقم ١

 الدائرة - قضائیة  ٦٨لسنة  ١٩١٩٥وراجع في ذات المعنى حكم حدیث للمحكمة الإداریة العلیا في الطعن رقم 

 ، غیر منشور.٢٩/٤/٢٠٢٣جلسة  - موضوع  - الخامسة 
ق، جلسة  ٦٥لسنة  ١١٤٩٢) راجع في ذلك حكم محكمة القضاء الاداري في دعوى عقد بیع عمر أفندي رقم ٢

 ٤٠٨٤٨،  ٣٤٥١٧. وحكمها في دعویین لعقد بیع شركة مصر شبین الكوم للغزل والنسیج رقمي ٧/٥/٢٠١١

كمها في دعوى عقد بیع شركة النصر للمراجل البخاریة وأوعیة الضغط . وح٢١/٩/٢٠١١ق، جلسة  ٦٥لسنة 

. وحكمها في دعوى عقد بیع شركة طنطا للكتان والزیوت رقم ٢١/٩/٢٠١١ق، جلسة  ٦٥لسنة  ٤٠٥١٠رقم 

. ٢٢/٦/٢٠١٠ق جلسة  ٦٣لسنة  ١٢٦٢٢ق. وحكمها في دعوى عقد بیع أرض مدینتي رقم ٦٥لسنة ٣٤٢٤٨

 منشورة.  الدائرة السابعة، غیر
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الحكم الصادر بإلغائه لا یترتب  -یجوز الطعن فیه استقلالا  - قرار إداري منفصل عن العقد  - 

  )١رتب علیه تلقائیا.(علیه إبطال العقد المت

وتجدر الاشاره إلى تباین أراء الفقه المصري وتشعب اتجاهاتهم فیما یتعلق بأثر حكم إلغاء 

القرار الادراي المنفصل على العقد، فمنهم من أید الموقف الغالب في القضاء الاداري الفرنسي 

بطلان العقد، بل یظل قائما  والمصري، الذي یقضي بأن إلغاء القرار المنفصل لا یترتب علیه مباشرة

ومنتجاً لأثاره حتى یتم هذا الإلغاء أمام قاضي العقد، بعد تمسك أحد أطرافه بحجیة الحكم الصادر 

، ومنهم من یرى أن صدور حكم من قاضي المشروعیة بالغاء القرار الاداري ٢في دعوى الإلغاء

  ٣المنفصل عن العقد یترتب علیه مباشرة إلغاء هذا العقد.

  

  

    

                                                           
  . ١٩٧٩/  ٢/  ٢١،جلسة ٢٤/ ١/ ٦٨، ملف رقم ٣٣لسنة ٦١٦) فتوى الجمعیة العمومیة ١
) راجع بالتفصیل في عرض هذه الأراء وما تستند علیه من حجج وأسانید، د/ عاطف الشهاوي ،نظریة القرارات  ٢

 ٣٧٦ص  – ٢٠٠٦ –كلیة الحقوق جامعة عین شمس  –الاداریة القابلة للانفصال عن العقد ، رسالة دكتوراة 

كلیة الحقوق  - رسالة دكتوراة  –ریة الطعن بالإلغاء في العقود الادا –وما بعدها. ود/ محمود محمد البوشي 

  وما بعدها.  ٣٤٣ص – ٢٠١٤سنة  –جامعة الزقازیق 
القضاء  –الوسیط في القانون العام  –) انظر في عرض هذا الرأي أستاذنا الدكتور محمد أنس قاسم جعفر  ٣

للطعن بالإلغاء في ، ود/ محمد السناري ، التطورات الحدیثة ٢٧١ص  – ١٩٨٧ –دار النهضة العربیة  –الاداري 

عقود الادارة، دراسة تحلیلیة ونقدیة لأحكام القضاء الاداري في فرنسا ومصر، دار النهضة العربیة، دون سنة 

 .٨٧نشر، ص 
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  المبحث الثاني

  مدى إمكانیة إجازة العقد الباطل

) تصحیح العقد عن طریق إزالة ١تعني الاجازه وفقا لما هو معروف في القانون المدني(

ولا یحتاج إلى  - العیب الذي یلحقه، وهي تصرف قانوني یصدر بالإرادة المنفردة لأحد المتعاقدین 

هذا الطرف عن حقه في التمسك بالبطلان أو طلب ینطوي على تنازل  –قبول أو علم الطرف الآخر 

  ) ٢الابطال.(

ویذهب معظم فقهاء القانون الخاص إلى اعتبار الاجازه سببا خاصا لانقضاء دعوى البطلان 

)، فالاجازه إذا تلعب دورا هاما ٣النسبي، ویؤید الرأي ذاته من فقه القانون العام الدكتور ذكي النجار(

المطلق والبطلان النسبي، وهي لا ترد على العقد الباطل بطلانا مطلقا لكونه في التمیز بین البطلان 

لیس له وجود قانوني، إذ لا یمكن باجازة أحد الأطراف أن ینشئ بارادته المنفردة عقدا، وبمعنى أخر 

فان البطلان المطلق لا یزول بالاجازه، غیر أن ذلك لا یمنع من أن یبرم الطرفان عقداً جدیداً اذا 

ان بالطبع مستوفیا لجمیع أركانه وشروط صحته، وهو لا یرتب أثاره إلا من تاریخ إبرامه، وبمفهوم ك

المخالفة فإنه یشترط أن ترد الاجازه على عقد باطل بطلانا نسبیا أو قابلا للإبطال، بحیث یتنازل من 

تنازل صریحا أو له الحق في التمسك بالبطلان عن هذا الحق بارادته المنفردة سواء أكان هذا ال

  ) ٤ضمنیا.(

ویأتي هذا الأمر منطقیاً لاتفاقه مع المفهوم المتقدم للاجازه، نظرا لتمتع العقد القابل للإبطال 

بالوجود القانوني وإن ظل مهدداً بالزوال إذا تمسك بالبطلان من شرع لمصلحته، فاذا قرر اجازته فإن 

  ) ٥ا.(الوجود القانوني للعقد یثبت ویستقر ویصبح نهائی

وبالنظر إلى أن الاجازه تعد عملاً قانونیاً، فإنها تخضع للمبادئ العامة للتصرفات القانونیة 

من حیث وجوب أن یتمتع الطرف المجیز بالأهلیة، وأن تخلو إرادته من العیوب، وأن یكون من 

                                                           

  من القانون المدني  ١٤١نص المادة  )١(

مرجع  ، د/ إسماعیل غانم، النظریة العامة للالتزامات،٥١٤راجع د/ السنهوري الوسیط، مرجع سابق، ص  )٢(

، ١٩٦٩، د/ عبد الرازق حسن فرج، نظریة العقد الموقوف في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، ٢٨٢سابق، ص 

  .٢٠٣بدون دار نشر، ص 

  ٤٢٦ذكي النجار، نظریة البطلان، مرجع سابق، ص  )٣(

  ٢٢٤، ص ٢٠٢٣راجع: د/ فاتن محمد، بطلان العقود الاداریة، "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراة،  )٤(

  ٦١د/ مجدي شعیب، مرجع سابق، ص  )٥(
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ا یجب صدرت منه الاجازه على علم بالعیب الذي یشوب العقد، وأن تنعقد نیته على تصحیحه، كم

أن تصدر الاجازه في وقت یكون فیه العیب قائما أي ألا تكون بعد زوال سبب الابطال، ولا یشترط 

في الاجازه بیانات معینه إذا كانت صریحة، ویقع عبء إثبات الاجازه على الطرف الذي یدعي 

  ) ١الاجازه، وله أن یثبتها بجمیع طرق الإثبات بما فیها البینة والقرائن.(

من القانون المدني، أن یزول حق الطرف الذي  ١٣٩لى الاجازه وفقا لنص المادة وتترتب ع

شرع البطلان لمصلحته في التمسك بابطال العقد الذي یعتبر نهائیا بعد أن استقر بزوال سبب قابلیته 

  ) ٢للإبطال، وذلك اعتبارا من التاریخ الذي أبرم فیه العقد ولیس من تاریخ الاجازه.(

ة الأثر الرجعي للاجازه، طبیعة البطلان النسبي والمعنى الفني لاجازته، إذ أن وتتجاهل قاعد

العقد الباطل بطلانا نسبیا هو عقد له وجود قانوني یترتب علیه منذ إبرامه جمیع أثاره القانونیة، 

 ویستمر في ترتیب هذه الأثار بعد اجازته، ومن ثم فان أثرها یقتصر على تحقیق الاستقرار القانوني

للعقد بعد أن كان البطلان یزعزعه، والذي یجب التأكید علیه في هذا الشأن، أنه وفقاً للمفهوم المتقدم 

للاجازه والمتعارف علیه في القانون الخاص، فان قاضي العقود الإداریة قد طبق ذات القواعد وسایر 

سا یرفض أن ترد الاجازه ذات النهج كما هو الشأن في القانون المدني، فنجد القاضي الإداري في فرن

  ) ٣على العقد الباطل بطلانا مطلقا.(

ویمكن القول أنه فیما یتعلق بالبطلان النسبي فبالرغم من ندرة الأحكام الصادرة عن قاضي 

العقود الإداریة في هذا الشأن، باعتبار أن نصوص القانون الإداري والتي تحكم إبرام العقود الإداریة 

ل في حمایة المصلحة العامة، وهو ما یصم العقد المبرم بالمخالفة لهذا یجمعها هدف واحد یتمث

الهدف بالبطلان المطلق، الأمر الذي یفسر لنا ما تتسم به أحكام البطلان النسبي من ندره في هذا 

المجال، إلا أن تلك الندره لا تمنع القاضي الإداري من التقریر بإمكان أن ترد الاجازه على العقود 

  للإبطال.  القابلة

                                                           

، س ٣منشور في مجلة المحاماه، ع  ٨٧، ص ١٥/٢/١٩٧٢بتاریخ  ١٨٩نقض مدني في الدعوى رقم  )١(

  ١٩٧٥، سنة ٥٥

وتستند  -٢.یزول حق إبطال العقد بالإجازة الصریحة أو الضمنیة -١ مدني على أن" ١٣٩وتنص المادة  )٢(

   .فیه العقد، دون إخلال بحقوق الغیر الإجازة إلى التاریخ الذي تم

(3) Benoit plessix, l'utilisation du droit civil dans élaboration du droit administratif 

these ,paris, ed ,pantheon assas, coll .droit public, 2003, p. 125 
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في الحكم  Nicolayوهو ما یستفاد من مسلك مفوض الحكومة لدى مجلس الدولة الأستاذ 

فقد أكد في تقریره على عدم امكان إجازة عقد لم  ١٩٦١یولیو  ١٣الصادر من المجلس بتاریخ 

تراعى فیه قاعدة أساسیة من القواعد التي یجب مراعاتها عند إبرام العقود، كقاعدة الاختصاص التي 

ا مطلقا، فإن وضعت لحمایة المصلحة العامة، ومن ثم یستتبع الخروج علیها بطلان العقد بطلان

مفهوم المخالفة للمبدأ المتقدم ینطوي على تسلیمه بإمكانیة ورود الاجازه على العقد المعیب بعیب 

  ) ١بسیط، أو الذي یجعل العقد قابلا للإبطال.(

وقد سایر القاضي الإداري في مجلس الدولة المصري نظیره الفرنسي في المسلك ذاته، 

سابق الإشاره إلیه،  ١٩٦٦دیسمبر  ٣١ة العلیا الصادر في ویتضح ذلك من حكم المحكمة الإداری

حینما قضت ببطلان العقد لعدم مشروعیة محله ولم تكتف بإعلان بطلان العقد، وإنما أكدت أن 

  ) ٢الوجود القانوني للعقد منعدم فلا ینتج أثر كما لا تصح اجازته.(

في فتواها  الفتوى والتشریعوهو نفس المبدأ الذي أقرته صراحة الجمعیة العمومیة لقسمى 

 ٢٧٧حول مدى مشروعیة اتفاق الإدارة مع المتعاقد معها على التحلل من الحكم الذي أوردته المادة 

%، حیث ٧من القانون المدني المصري، والتي تقضي بعدم جواز أن تتجاوز الفائدة الاتفاقیة نسبة 

شاره إلى أن هذا الاتفاق الباطل لا تلحقه قررت بطلان هذا الاتفاق بطلانا مطلقا، دون أن تغفل الإ

  ) ٣الاجازه، وذلك لاعتبارات تتعلق بالنظام العام التي تستوجب حمایة الطرف الضعیف.(

إلى إجازة العقود  وفي إفتاء حدیث لها، انتهت الجمعیة العمومیة لقسمي الفتوى والتشریع

المواطنین والدولة بجمیع هیئاتها  التي شابها بطلان نسبي، وفي هذا ذهبت إلى أن العلاقة بین

وشخصیاتها الاعتباریة، یتعین أن تكون قائمة على الثقة فى تعاقداتها والتصرفات الصادرة عنها، 

مادامت هذه التعاقدات والتصرفات قد خلت من الغش، أو التدلیس، أو الاحتیال، أو التواطؤ، ومن 

المواطن بتتبع مدى أحقیة الدولة فى التعاقد معه أن یتم تكلیف  -فى هذا النطاق -ثم فإنه لا یجوز 

على قطعة أرض معینة، أو مدى صحة إصدارها لتصرف من التصرفات، وإلا كان ذلك منافیا 

  للقوامة التى تتمتع بها الدولة فى تصرفاتها والعقود التى تبرمها. 

                                                           

(1) P. Nicolay, Concl sur ,C.E, 13 juillet 1961 societe d'enterprises generals et 

des travaux publics pour la franc et les colonies, aj, 1961 ,p. 458. 

  م، سابق الإشاره إلیه . ٥٠٣ص  ١٢السنة  ٣١/١٢/١٩٦٦حكم المحكمة الإداریة العیا الصادر في  )٢(

، مجموعة المبادئ القانونیة التي أقرتها ٤٧/١/٢١٩رقم  ١٦/٧/٢٠٠٣بتاریخ  ٥٢٤فتوى الجمعیة رقم  )٣(

  ٩٩، ص ٢٠٠٣الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى التشریع خلال الفترة من فبرایر إلى سبتمبر 
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بشأن بعض  ١٩٩٧) لسنة ٧ولاحظت الجمعیة العمومیة مما تقدم، أنه بصدور القانون رقم (

الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، أضحت إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المعدة 

للبناء المملوكة لها، أو للدولة، والأراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام، معقودا لوحدات الإدارة 

تقدم، ولما كان الثابت  وترتیبًا على ما .المحلیة، ومن بینها المحافظات، كل في نطاق اختصاصها

، تعاقد المعروضة حالاتهم مع الهیئة العامة ١٩٩٢أنه بموجب عقود بیع ابتدائى مُبرمة فى عام 

للإصلاح الزراعى على بیع قطع أراضى بناء، وتم اعتماد هذه العقود من مدیر الهیئة فى عام 

من تسلیم ونقل ملكیة هذه  بعد سداد كامل المبالغ المُستحقة علیهم، وذلك كله على الرغم ٢٠١٠

الأراضى إلى الوحدة المحلیة بناحیة كفر الوكالة بمركز شربین محافظة الدقهلیة، طبقًا للمادة الرابعة 

المُشار إلیه، ومن ثم فإنه ولئن كان من المتعین أن یكون البائع  ١٩٩١) لسنة ٧من القانون رقم (

فلا ینفذ فى حق المالك الحقیقى ما لم یجزه، إلا أنه  مالكًا للمبیع، وأنه إذا صدر البیع من غیر مالك

فى ضوء خلو الأوراق مما یُفید توفر الغش، أو التدلیس، أو الاحتیال، أو التواطؤ، أو سوء  -یتعین 

یكون على الوحدة  -النیة من جانب الهیئة العامة للإصلاح الزراعى فى الحالات المعروضة 

لمُشار إلیها وتنفیذ مقتضاها، نزولاً على الطبیعة الحاكمة للعلاقة بین المحلیة المذكورة إجازة العقود ا

المواطنین والدولة كشخص اعتبارى عام یشمل جمیع الهیئات العامة وغیرها من الأشخاص 

الاعتباریة العامة ووحدات الإدارة المحلیة على النحو آنف البیان، وتحقیقًا لمبدأ استقرار المعاملات، 

لى ذلك من وجوب رفع المساحات المبیعة محل هذه العقود من سجلات أملاك مع ما یترتب ع

الوحدة المحلیة، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحقیتها فى الرجوع على الهیئة العامة للإصلاح 

  الزراعى فیما تأنسه من حق لها فى هذا الصدد. 

تنص على أنه فى كل  ) من القانون المدني٤٦٦ولا ینال من ذلك ما قد یُثار أن المادة (

حال لا یسرى بیع ملك الغیر في حق المالك للعین المبیعة ولو أجاز المشترى العقد، وأنه لا یجوز 

الخروج عن صریح هذا النص بدعوى استقرار المعاملات، إذ إن ما سبق الخلوص إلیه یستند إلى 

البیع المعروضة نزولاً على الطبیعة إجازة المالك الحقیقى (الوحدة المحلیة بناحیة كفر الوكالة) لعقود 

الحاكمة للعلاقة بین المواطنین والدولة بالمعنى العام آنف البیان، باعتبار أن الإجازة اللاحقة كالإذن 

  )١(.السابق

    

                                                           
  . ٢٠١٧/  ٥/  ٢٩، جلسة ١٥٢/ ١/ ٧، ملف رقم ٢٠١٧لسنة ٩٦٩) فتوى الجمعیة العمومیة١
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  المبحث الثالث

  مدة تقادم دعوى البطلان

ن تسقط دعوى البطلا - ٢من القانون المدني المصري على انه: ...  ١٤١/٢تنص المادة 

بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد، فتسقط كافة دعاوي البطلان وفقا لما تقضي به قواعد 

القانون المدني بالتقادم، إلا أن هناك فارق بین البطلان المطلق والبطلان النسبي فیما یتعلق بمدة 

الباطل التقادم، ففیما یتعلق بالبطلان المطلق فان المنطق یقضي بعدم تقادم دعوى بطلان العقد 

بطلانا مطلقا، حیث أن الأخیر یعدم الوجود القانوني للعقد، فكیف یمكن أن نتصور إمكانیة سقوط 

الحق في التمسك ببطلان عقد ولد میتا، أو لا یعتد به القانون، ولا یترتب علیه أي أثر، إلا أن 

خمس عشرة سنة،  المشرع المصري قرر أن تتقادم دعوى البطلان المطلق بالتقادم الطویل أي بمرور

كما قرر المشرع الفرنسي أن تتقادم دعوى البطلان المطلق بمضي ثلاثین عاما وفقاً لنص المادة 

  من القانون المدني الفرنسي.  ٢٢٦٢

أما فیما یتعلق بتقادم دعوى البطلان النسبي فقد نص المشرع المصري في القانون المدني 

لم یتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات، وفي على أن یسقط الحق في طلب ابطال العقد اذا 

من القانون المدني الفرنسي النص على تقادم دعوى البطلان النسبي  ١٣٠٤المقابل تضمنت المادة 

  بمرور خمس سنوات.

ویثور التساؤل عن مدى تطبیق القاضي الإداري لمدة تقادم نوعي البطلان في منازعات  

  ؟العقود الإداریة

مجلس الدولة الفرنسي أتیحت له الفرصة لیعبر عن موقفه من التمییز بین ونبادر فنقرر أن 

نوعي البطلان بخصوص مدة التقادم، فقد اعتمد الحكم الوارد في نصوص القانون المدنى ونقله 

للتطبیق على العقد الإداري، فقضى ببطلان دعوى أحد العقود مشیراً في حكمه إلى أن نص المادة 

  ) ١دني یمثل حكم عام، ولا یمكن الخروج علیه إلا بموجب استثناء تشریعي.(من القانون الم ١٣٠٤

واذا كان القانون الإداري في هذه الحقبة لم یكن قد ثبتت له بعد الذاتیة والاستقلال كما هو 

الذي لم یكن  Blancoعلیه الآن، خاصة أن الحكم المتقدم لم یصدر إلا بعد سنوات قلیلة من حكم 

في الأذهان، إلا أن هذا الشك سرعان ما زال عقب معاودة مجلس الدولة التأكید  قد انتشر ورسخ

، وذلك بمناسبة دعوى ١٩٣٧على تطبیق نفس الأحكام الواردة في القانون المدني صراحة عام 

                                                           

(1) C.E. 15 juin, 1877 ,ste du gaz, c. ville de chambery. D. p.1878, III 99 . 
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بطلان عقد ادارى، رفعت استناداً إلى عدم مشروعیة ركن المحل وركن السبب فكان العقد باطلا 

م التأكید من المجلس على أن تقادم الدعوى بالنسبة للبطلان المطلق بمضي ثلاثین بطلانا مطلقا، وت

  ) ١من القانون المدني.( ٢٢٦٢عاما وفقا لنص المادة 

) أن المشرع المصري قد أقر التقادم القصیر نوعا ما (خمس عشرة ٢ویؤكد رأي في الفقه(

عاما) رغبة منه في تحقیق استقرار المراكز سنة) بالمقارنة بالنص ذاته في القانون الفرنسي (ثلاثون 

اعتمد تقادماً بسیطا فیما یخص البطلان النسبي  - المشرع المصري  -المكتسبة، في حین أنه 

تختلف مدته بحسب سبب البطلان، فكما أشرنا تتقادم دعوى البطلان النسبي بمضي ثلاث سنوات 

التاریخ الذي یكتشف فیه الغلط أو  من التاریخ الذي یزول فیه سبب نقص الأهلیه، وكذلك من

التدلیس، وفي الإكراه من یوم انقطاعه، وهي مدة قصیرة بالمقارنة بمثیلتها في القانون المدني 

  الفرنسي وهي عشر سنوات. 

أما دعوى البطلان لعیب الاستغلال فتسقط بمضي سنة واحدة، على أن التمسك بهذا العیب 

نى أنه إذا ما أظهر المتعاقد الأخر استعداده لتنفیذ التزاماته یجب ألا یتعارض مع حسن النیة، بمع

، ولا یحق له ٣وفقا للغایة الحقیقة لمن وقع في الاستغلال فإن الأخیر یكون ملتزما بقبول هذا التنفیذ

التمسك بزوال التزامه نتیجة التمسك بالبطلان، ویبدو أن الحكمة من هذه المدة القصیره للتقادم في 

ة هي رغبة المشرع في استقرار التعاملات، وتقصیر مدة الشك في قیام الالتزام من عدمه، هذه الحال

  . ٤وذلك تأسیساً عند رأي في الفقه على قرینة الإجازة الضمنیة

وقد طبق القاضي الإداري في مصر جمیع القواعد السالف بیانها على منازعات العقود 

  ) ٥الإداریة العلیا في بعض أحكامها.(الإداریة، كما ذهبت إلي ذلك المحكمة 

                                                           

(1) C.E, S.ect, 9 juillet, 1937 K ,Commune d'Arzon, Rec. p. 680 
  ٤٣١مرجع سابق، ص  –د/ ذكي النجار، نظریة البطلان  )٢
  .٢٣٩ص  ٢٧مج س ، ٢٦/٤/١٩٧٣ق في  ٣لسنة  ٤٧) حكم محكمة القضاء الاداري في القضیة رقم ٣
  .٥٢٠) راجع د. عبدالرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مرجع سابق، ص ٤
ق علیا، المجموعة، ١٣لسنة  ١٧٩٨في القضیة رقم  ١٨/٢/١٩٧٣) حكم المحكمة الإداریة العلیا الصادر في ٥

رقم  ١٩مكتب فني  ٢٣/٢/١٩٧٤قضائیة بتاریخ  ١٣لسنة  ١٠٢٠وكذلك حكمها في الطعن رقم  .٢٨٧ص 

 .١٥٧رقم الصفحة  ١الجزء 

رقم الصفحة  ٢رقم الجزء  ٦٠مكتب فني ٢٨/٧/٢٠١٥قضائیة بتاریخ  ٥٥لسنة  ٥٢٢١وحكمها في الطعن رقم 

١١٦٤.  
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ویؤكد تطبیق قواعد القانون المدني على منازعات العقد الإداري ما ورد بحكم المحكمة 

، بمناسبة دعوى مسئولیة رفعت من جانب الشركة ١٩٩٨دیسمبر  ١٧الإداریة بباریس الصادر في 

ن خط قطار سریع وفقا لعقد مبرم الوطنیة للسكك الحدیدیة على شركات مقاولات تتولى إنشاء جزء م

من القانون المدني، وإن كان  ١٣٠٤بینهما، حیث أعلنت أن التقادم المنصوص علیه في المادة 

یطبق على دعوى البطلان إلا أنه لا یطبق على دعوى المسئولیة، وهو ما یستخلص منه أن قاضي 

وى البطلان وهو بصدد الفصل في القانون العام یستخدم نصوص القانون المدني المتعلق بتقادم دع

  منازعات العقود الإداریة.
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  الخاتمة

انتهینا في هذا البحث إلى دراسة تطبیق القاضي الاداري لقواعد البطلان الواردة في القانون 

الخاص على منازعات العقود الاداریة في كل من فرنسا ومصر، وذلك وقوفاً على مدى تأثر نظریة 

العقود الاداریة بقواعد القانون الخاص في ضوء أحكام مجلس الدولة كدراسة أعم وأشمل، ولما كان 

القانون الاداري بمعناه الفني الدقیق قد نشأ في كنف القضاء الاداري، فهو قانون قضائي النشأة، فقد 

ني للبطلان في العقود كان من البدیهي أن یضحى القانون المدني مصدرًا مباشرًا لإرساء النظام القانو 

  الإداریة.

وقد تناولنا في المبحث التمهیدي التطور التاریخي لنظریة بطلان العقود الاداریة، والخلاف 

الفقهي الذي دار في هذه الحقبة حول مدى الأخذ بنظریة الانعدام في هذه العقود من عدمه، ثم 

التقلیدي لأنواع البطلان المعروف في  عرجنا في الفصل الأول على اعتماد القاضي الاداري للتقسیم

أساس تقسیم القانون المدني، وما ترتب على ذلك من مقابلة بین الانعدام والبطلان المطلق، و 

فحیث یكون المراد ضمان مراعاة العناصر الأساسیة التي یتكون منها  ،البطلان إلى مطلق ونسبي

العقد الإداري كالرضا والمحل یكون البطلان مطلقاً، وینعدم معه الوجود القانوني للعقد، كما یتحقق 

البطلان النسبي حال وجود تلك العناصر إلا أنها تفقد شرطا من شروط صحتها، كأن یشوب الرضا 

  العقد موجود قانونا منتجاً لأثاره إلى أن یحكم ببطلانه. تفسده، فعندها یظل أحد العیوب التي

وتعرضنا في الفصل الثاني للنظام القانوني الذي یحكم نوعي البطلان، خاصة فیما یتعلق 

وأنه یمكن التمسك بالبطلان المطلق من طرفي العقد أوالغیر، وإنما ،بصاحب الحق في التمسك به

التمسك بالبطلان النسبي على من شاب إرادته عیب یفسدها، والذي شرع  یقتصر هذا الحق في

وأنه إذا كان البطلان المطلق لا یزول بالاجازه، فإن البطلان النسبي ترد علیه  ،البطلان لمصلحته

الإجازه، بحیث یتنازل من له الحق في التمسك بالبطلان عن هذا الحق بارادته المنفردة سواء أكان 

صریحا أو ضمنیا، كما أوضحنا أن ثمة فارق أخر بین نوعي البطلان یتعلق بمدة تقادم  هذا التنازل

الحق في التمسك به، حیث تتقادم دعوى البطلان المطلق بالتقادم الطویل (خمسة عشر عاماً في 

مصر وثلاثون عاماً في فرنسا)، في حین یعتنق المشرع في كل مصر وفرنسا تقادماً قصیراً للبطلان 

  بي یختلف بحسب العیب الذي ترتب علیه البطلان كما أوردنا تفصیلاً.النس

  وقد تمثلت نتائج الدراسة في هذا البحث فیما یلي:

: أن نظریة البطلان في العقود الاداریة لیست متطابقة مع نظیرتهـا فـي القـانون الخـاص، أولاً 

بل إن هناك تمایزاً ظاهراً بینهمـا الانسلاخ الكامل عنها،  -بحال من الأحوال  –إلا أن ذلك لا یعني 



 
 

٢٦١ 
 

 

دون الانفصال التـام، فـروابط القـانون القـانون الخـاص تختلـف فـي طبیعتهـا عـن روابـط القـانون العـام، 

وأن قواعد القانون المـدني مـا وضـعت أصـلا إلا لـتحكم روابـط القـانون الخـاص ولا تطبـق وجوبـاً علـى 

  روابط القانون العام إلا إذا وجد نص یقضي بذلك.

: إن مـــا یتمتـــع بـــه القاضـــي الاداري مـــن حریـــه واســـتقلال فـــي ابتـــداع الحلـــول المناســـبة ثانیـــاً 

للروابط القانونیة التي تنشأ فـي مجـال القـانون العـام بـین الادارة فـي قیامهـا علـى المرافـق العامـة وبـین 

علــى  الأفــراد، جعلتــه یحــرص كــل الحــرص علــى ألا یــتم تطبیــق قواعــد الــبطلان فــي القــانون المــدنى

منازعات العقود الإداریة بصورة تلقائیة، وانما توقف الأمر في ذلك على سلطة تقدیریة كبیرة تمتع بها 

في هذا الشأن، تمثلت في حرصه قدر المستطاع علـى أن ینقـل هـذه القواعـد أو یطبقهـا بطریقـة مرنـة 

ن كانــت غیــر متلائمــة ومتطــورة تلائــم الطبیعــة الخاصــة للمنازعــة الاداریــة، كمــا أن لــه أن یطرحهــا إ

معها، وله أن یطورها بما یحقق هذا التلاؤم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على عدم تعارضها مع ذاتیة 

  واستقلال القانون الإداري.

: توصي الدراسة أن یتحلى القضاء الاداري بالتأني والموازنة في ترجیح المصالح قدر وختاماً 

الاداریة، لما لها من خطر كبیر فـي اعاقـة حركـة الاقتصـاد  الإمكان في اصدار أحكام بطلان العقود

وتدفق الاستثمار، وانعدام الثقة في تصرفات الجهات الاداریة، والتأثیر سلباً على حسن سـیر المرافـق 

العامة بانتظام واضـطراد، خاصـة فـي ظـل التحـول للاقتصـادات الرأسـمالیة وانتشـار التعاقـدات الدولیـة 

  حول العالم.

  الله أولاً وأخرا" "والحمد
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  قائمة المراجع

  أولا: المراجع العربیة.

  الكتب والمؤلفات العامة:

  .١٩٦٨د/ إسماعیل غانم، النظریة العامة للالتزامات، مصادر الإلتزام،  -

  . ٢٠٠٢ ،دار النهضة العربیة ،د/ ثروت بدوي، القانون الاداري -

 .١٩٦٣ ،النظریة العامة في العقود الاداریة، مكتبة القاهرة الحدیثة ،د/ ثروت بدوي -

  .١٩٨٦د/ سلیمان الطماوي،مبادىء القانون الإداري،الكتاب الأول،دارالفكر العربي، -

الأسس العامة للعقود الاداریة، دراسة مقارنة، دارالفكر العربي الطبعة  ،د/ سلیمان الطماوي -

  .٢٠١٢السادسة 

فوزي،المباديء العامة غیر المكتوبة في القانون الإداري،دراسة مقارنة،دار د/ صلاح الدین  -

  .١٩٩٨النهضة العربیة،القاهرة 

  د/ عبدالرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء الأول. -

ة دار النهضة العربی –القضاء الاداري  –الوسیط في القانون العام  –د/ محمد أنس قاسم جعفر  -

– ١٩٨٧   

  المؤلفات المتخصصة والرسائل العلمیة.

 -نظریـــة فعـــل الأمیـــر فـــي العقـــود الاداریـــة  –ثـــروت بـــدوي ،رســـالة دكتـــوارة باللغـــة الفرنســـیة د/  -

 .١٩٥٤المقدمة لجامعة باریس عام 

د/ جمیـــل متـــولي الشـــرقاوي، بطـــلان التصـــرف القـــانوني فـــي القـــانون المـــدني المصـــري ، جامعـــة  -

  .١٩٥٦القاهرة، 

/ ذكــي محمــد محمــد النجار،نظریــة الــبطلان فــي العقــود الإداریة،"دراســة مقارنــة" رســالة جامعــة د -

  .١٩٨١عین شمس،

د/ رمزي الشاعر،تدرج الـبطلان فـي القـرارات الإداریة،دراسـة مقارنـة،دار النهضـة العربیة،الطبعـة  -

 .١٩٩٣الثالثة، 

یـة، دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراة د/ ریـم علــي إحســان محمــد العـزاوي، وســائل إبــرام العقــود الإدار  -

  .  ٢٠١٠القاهرة،

دار النهضـة  ،د/ شعبان أحمد رمضان، مدى جواز الطعن بالإلغاء في منازعات العقـود الإداریـة -

 ، الطبعة الثانیة.٢٠١٦العربیة، 
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  .٢٠٢٣د/ فاتن محمد منیر جادو، بطلان العقود الاداریة "دراسة مقارنة" رسالة دكتوراة،  -

كلیة  –هاوي ،نظریة القرارات الاداریة القابلة للانفصال عن العقد ، رسالة دكتوراة د/ عاطف الش -

 . ٢٠٠٦ –الحقوق جامعة عین شمس 

، ١٩٦٩د/ عبــد الــرازق حســن فــرج، نظریــة العقــد الموقــوف فــي الفقــه الإســلامي، دراســة مقارنــة،  -

 بدون دار نشر.

بـــین النظریـــة والتطبیـــق، دراســـة مقارنـــة، عبـــدالفتاح صـــبري أبواللیـــل، أســـالیب التعاقـــد الاداري د/  -

 .١٩٩٣رسالة دكتوراة جامعة طنطا ، 

د/ علیوة مصطفى فتح الباب، القرار الإداري الباطل والقرار المعدوم، القاهرة ، دار النهضة  -

  .١٩٩٧العربیة، 

د/ مجدي عبدالحمید شعیب، تطبیق قواعـد القـانون الخـاص علـى منازعـات العقـود الاداریـة وأثـره  -

  .٢٠٠٦ى ذاتیة القانون الاداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة ، عل

عقود الإداریة بأحكام القانون المدني دراسة تأصیلیة لأحكام مدى تأثر نظریة ال د/ مجدي شعیب، -

البطلان لبیان طبیعة علاقة القانون الإداري بالمدني  في فرنسا ومصر،  مجلة الأمن والقـانون، 

 . ٢٠١٥دبي، العدد الأول یولیو أكادیمیة شرطة 

د/ محمد السناري ، التطـورات الحدیثـة للطعـن بالإلغـاء فـي عقـود الادارة، دراسـة تحلیلیـة ونقدیـة   -

  لأحكام القضاء الاداري في فرنسا ومصر، دار النهضة العربیة، دون سنة نشر.

جال العقود الإداریة، محمد السناري، الضوابط القانونیة لتطبیق نظریة الظروف الطارئة في مد/  -

  .النهضة العربیة

كلیـة الحقـوق  -رسـالة دكتـوراة  –الطعن بالإلغاء في العقود الاداریة  –د/ محمود محمد البوشي  -

  . ٢٠١٤سنة  –جامعة الزقازیق 
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